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 مقدمة

 الحق في محاكمة عادلة - 6المادة 
طبقاً للقانون. لكل شخص عند الفصل في أي اتھام جنائي موجھ إلیھ، الحق في مرافعة علنیة عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غیر منحازة مشكلة  

الجمھور من حضور كل الجلسات أو بعضھا حسب مقتضیات النظام العام أو الآداب أو الأمن القومي في مجتمع ویصدر الحكم علنیاً. ویجوز منع الصحفیین و
ة حیث دیمقراطي. أو عندما یتطلب ذلك مصلحة الصغار أو حمایة الحیاة الخاصة للأطراف. وكذلك إذا رأت المحكمة في ذلك ضرورة قصوى في ظروف خاص

 تكون العلنیة ضارة بالعدالة.

 . كل شخص یتھم في جریمة یعتبر بریئا حتى تثبت إدانتھ طبقاً للقانون.2

 لكل شخص یتھم في جریمة الحقوق الآتیة كحد أدنى: .3
)a( .إخطاره فورا ـ وبلغة یفھمھا وبالتفصیل ـ بطبیعة الاتھام الموجھ ضده وسببھ 
)b(  .منحھ الوقت الكافي والتسھیلات المناسبة لإعداد دفاعھ 
)c(  ،بت أو بمساعدة محام یختاره ھو، وإذا لم تكن لدیھ إمكانیات كافیة لدفع تكالیف ھذه المساعدة القانونیة، یجب توفیرھا لھ مجاناً كلما تطلتقدیم دفاعھ بنفسھ

 العدالة ذلك.
)d( .توجیھ الأسئلة إلى شھود الإثبات، وتمكینھ من استدعاء شھود نفي وتوجیھ الأسئلة إلیھم في ظل ذات القواعد كشھود الإثبات 
)e( ساعدتھ بمترجم مجاناً إذا كان لا یفھم أو لا یتكلم اللغة المستعملة في المحكمة.م 

الھدف من ھذا الدلیل ھو توفیر معلومات للممارسین القانونیین فیما یتعلق بأھم الأحكام الصادرة حول الموضوع الذي  .1
المبادئ الأساسیة التي أرستھا السوابق القضائیة قدمتھ محكمة ستراسبورج من بدایتھا حتى الوقت الحالي. وبالتالي فإنھ یضع 

للمحكمة، جنبا إلى جنب مع السوابق ذات الصلة. كما أن السوابق القضائیة المقتبسة منتقاة: وھي أحكام وقرارات رائدة وھامة 
 .1وحدیثة
نھا تساعد عمومًا في في الواقع تساعد أحكام المحكمة لیس فقط في البت في تلك القضایا المعروضة على المحكمة، ولك .2

توضیح القواعد التي وضعتھا الاتفاقیة وحمایتھا وتطویرھا، وبالتالي تساھم في مراقبة الدول للتعاقدات التي یبرمونھا كأطراف 
). وبالتالي فإن مھمة نظام 154البند  أیرلندا ضد المملكة المتحدة،) (Ireland v. the United Kingdom § ,154متعاقدة (

ة ھي تحدید المسائل من منطلق السیاسة العامة في المصلحة المشتركة، بما یؤدي إلى رفع المعاییر العامة لحمایة حقوق الاتفاقی
 .Konstantin Markin v(الإنسان والتوسع في فقھ حقوق الإنسان في جمیع أنحاء مجتمع الدول الموقعة على الاتفاقیة 

Russia [GC], § 89) (Konstantin Markin  روسیاضد ]GC 89]، البند.( 
  

                                                 
للسوابق القضائیة  HUDOCقاعدة بیانات. ویمكن للقراء الاطلاع على الوصول إلى السوابق القضائیة للمحكمة HUDOCوتوفر قاعدة البیانات . 1

 .الترجمات إلى حوالي عشرین لغة أخرىیة وللمحكمة، التي یتیح الوصول إلى الأحكام والقرارات باللغتین الإنجلیزیة و/أو الفرنس

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/
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  "التھمة الجنائیة"نطاق العمل: مفھوم  -1

 الحق في محاكمة عادلة - 6في المادة  1البند 
 "لكل شخص عند الفصل في أي اتھام جنائي موجھ إلیھ، الحق في مرافعة ... علنیة ... عادلة .... ". 1"

 مبادئ عامة أ.
مستقل عن التصنیفات التي تستخدمھا النظم القانونیة الوطنیة للدول الأعضاء  "ذاتي"،معنى  "التھمة الجنائیة"لمفھوم  .3

)Adolf v. Austria,  §30) (Adolf  30البند  النمسا،ضد.( 
"الإخطار الرسمي المقدم للفرد ضمن المعنى الشامل للاتفاقیة. وبالتالي یمكن تعریفھ بأنھ  "التھمة"لابد من استیعاب مفھوم  .4

"وضع [المتھم] قد تأثر ، وھو تعریف یقابل أیضًا التحقق مما إذا كان صة بشأن ادعاء بأنھ ارتكب جریمة جنائیة"من السلطة المخت
) (انظر، see, for example, Deweer v. Belgium, §§ 42 and 46, and Eckle v. Germany § ,73إلى حد كبیر" (

). ولقد قضت المحكمة أیضًا بأن 73البند  ألمانیا،ضد  Eckle، و46و  42البندان  ضد بلجیكا، Deweerعلى سبیل المثال، 
"تھمة الشخص المحجوز في مخفر الشرطة الذي كان مطلوب منھ أن یحلف القسم قبل استجوابھ كشاھد كان بالفعل موضوع 

 ).50-46البندان  ضد فرنسا، Brusco v. France, §§ 46-50) (Brusco( ، وكان لھ الحق في التزام الصمتجنائیة"
بین الدول المتعاقدة. "التجریم" ، لا تعارض الاتفاقیة التحركات التي تسعى نحو "جنائي"وفیما یتعلق بالمفھوم الذاتي لكلمة  .5

. وقد "جنائیة"التي تلي إنھاء التجریم ضمن إطار المفھوم الذاتي لجریمة  "تنظیمیة"ومع ذلك، قد تندرج الجرائم المصنفة كجرائم 
 .Öztürk vالتقدیریة للدول في استبعاد ھذه الجرائم إلى نتائج تتعارض مع ھدف الاتفاقیة والغرض منھا (یؤدي ترك السلطة 

Germany § ,49انظر) (Öztürk،49البند  ضد ألمانیا.( 
 Engel and( من الاتفاقیة على المعاییر المحددة في 6وتستند نقطة الانطلاق لتقییم مدى انطباق الجانب الجنائي من المادة  .6

Others v. the Netherlands, §§ 82-83) Engel  83-82وآخرون ضد ھولندا، البندان: 
 التصنیف في القانون الداخلي. )1(
 طبیعة الجریمة. )2(
 شدة العقوبة التي یتحمل الشخص المعني مخاطر تكبدھا. )3(

باعتبارھا جریمة جنائیة، فإن ذلك للمعیار الأول وزن نسبي ویعمل فقط كنقطة انطلاق. فإذا صنف القانون المحلي جریمة  .7
 سیكون حاسما. وإلا فإن المحكمة سوف تنظر فیما وراء التصنیف الوطني وتدرس الواقع الموضوعي للإجراء المعني.

]، البند GC[ ضد فنلندا Jussila v. Finland [GC], § 38) (Jussila( في تقییم المعیار الثاني، الذي یعُتبر أكثر أھمیة .8
 ن تؤخذ العوامل التالیة بعین الاعتبار:)، یمكن أ38

 .Bendenoun v( ما إذا كانت القاعدة القانونیة المعنیة موجھة فحسب إلى مجموعة محددة أو أنھا ذات طابع ملزم عمومًا -
France, § 47) (Bendenoun ،؛47البند  ضد فرنسا( 

, Benham v. the United Kingdomللإنفاذ ( ما إذا كانت الإجراءات التي وضعتھا ھیئة عامة ذات صلاحیات قانونیة -
 §56) (Benham  ؛56ضد المملكة المتحدة، البند( 

 ,Öztürk v. Germany, § 53; Bendenoun v. France( ما إذا كانت القاعدة القانونیة لھا غرض عقابي أو رادع  -
§ 47) (Öztürk ،؛ 53البند  ضد ألمانیاBendenoun ،؛47البند  ضد فرنسا( 

ضد  Benham v. the United Kingdom,  §56) (Benhamإذا كان فرض أي عقوبة یعتمد على وجود تھمة (ما  -
 )؛56المملكة المتحدة، البند 

 Öztürk v. Germany, § 53) (Öztürk(كیف تصنفَ الإجراءات المماثلة في الدول الأعضاء الآخرى بمجلس أوروبا  -
 ).53البند ضد ألمانیا،

  



 
 الجنائي القانون - الاتفاقیة من 6 المادة - عادلة محاكمة في الحق

 7 4201 الإنسان، لحقوق الأوروبیة أوروبا/المحكمة مجلس©
 

 Campbell andار الثالث بالرجوع إلى الحد الأقصى للعقوبة المحتملة التي ینص علیھا القانون ذو الصلة (یتم تحدید المعی .9
Fell v. the United Kingdom,  §72 ;Demicoli v. Malta, § 34) (Campbell وFell  ؛ 72ضد المملكة المتحدة، البند

Demicoli 34البند  ضد مالطا؛.( 
وآخرون Engel and Others v. the Netherlands (Engelثالث المنصوص علیھما في (یعد المعیاران الثاني وال .10

قابلة للتطبیق، یكفي ضرورة النظر إلى الجریمة المعنیة  6معیارین بدیلین وغیر تراكمیین بالضرورة؛ ولتكون المادة  ضد ھولندا
أن الجریمة التي جعلت الشخص عرضة لعقوبة التي، بطبیعتھا على اعتبار أنھا جریمة "جنائیة" من وجھة نظر الاتفاقیة، أو 

 (Öztürk v. Germany, § 54; Lutz v. Germany, § 55(بطبیعتھا ودرجة شدتھا، تنتمي بشكل عام إلى المجال "الجنائي" 
(Öztürk ،؛ 54البند ضد ألمانیاLutz ،ي حد ذاتھا ). إن حقیقة وجود جریمة لا یعاقب علیھا بالسجن لیست ف55البند ضد ألمانیا

 .Öztürk v(حقیقة باتة، لأن النقص النسبي في جدیة العقوبة التي على المحك لا یمكن أن یجرد جریمة من طابعھا الجنائي الفطري 
Germany, § 53; Nicoleta Gheorghe v. Romania, § 26) (Öztürk ،؛ 53البند  ضد ألمانیاNicoleta Gheorghe 

 ).26البند  ضد رومانیا،
ومع ذلك، قد یعُتمد النھج التراكمي عندما لا یتیح التحلیل المنفصل لكل معیار إمكانیة التوصل إلى استنتاج واضح فیما یتعلق 

 ).47البند  ضد فرنسا، Bendenoun v. France, § 47) (Bendenoun(بوجود تھمة جنائیة 
لحي "تھمة جنائیة" و"متھم بجریمة جنائیة" . إلى حالات مماثلة لاستخدام مصط 6تشیر الفقرات الثلاث من المادة  .11

 تحت شِقھا الجنائي سیكون ھو الشيء نفسھ بالنسبة للفقرات الثلاث. 6وبالتالي، فإن اختبار قابلیة انطباق المادة 

 ب. تطبیق المبادئ العامة
 الإجراءات التأدیبیة) 1(

ة الإحالة إلى وحدة تأدیبیة لمدة عدة أشھر، ضمن تقع الجرائم المُرتكبة ضد الانضباط العسكري، والتي تستوجب عقوب .12
وآخرون ضد ھولندا،  Engel and Others v. the Netherlands,  §85) (Engelمن الاتفاقیة ( 6نطاق الشِق الجنائي للمادة 

ھ بالدخول ضمن ). وعلى العكس من ذلك، فقد تم تحدید الاعتقال الصارم لمدة یومین لیكون لمدة قصیرة جدا لا تسمح ل85البند 
 "القانون الجنائي" (المرجع نفسھ).مجال 

وفیما یتعلق بالإجراءات التأدیبیة المھنیة، یبقى السؤال مفتوحا حیث إن المحكمة قد اعتبرت أنھ من غیر الضروري  .13
 .Albert and Le Compte v(إعطاء الحكم في المسألة، بعد أن خلصت إلى أن الإجراءات تندرج ضمن المجال المدني 

Belgium, § 30) (Albert وLe Compte ،في حالة الإجراءات التأدیبیة الناجمة عن التقاعد الإجباري 30البند  ضد بلجیكا .(
، بقدر ما تمكنت السلطات المحلیة من 6للموظف، رأت المحكمة أن ھذه الإجراءات لم تكن "جنائیة" بالمعنى المقصود في المادة 

.)). استبعدت المحكمة dec( ضد فرنسا Moullet) (Moullet v. France (dec.)( ق إداري بحتالإبقاء على قرارھا ضمن نطا
 Suküt v. Turkey (dec.)) (Suküt(نزاعًا بشأن تسریح ضابط في الجیش بسبب عدم الانضباط  6أیضًا من الشِق الجنائي للمادة 

 .)).dec، (ضد تركیا
لبیئة السجن ولنظام تأدیبي خاص للسجن، فإنھا قد تطبق على الجرائم التي تنتھك  البدل اللازم"" 6في حین تحدد المادة  .14

 Ezeh andنظام السجن، بسبب طبیعة التھم وطبیعة وشدة العقوبات (سبعة وأربعون یومًا إضافیة من الحبس على التوالي في (
Connors v. the United Kingdom ]GC § ,[82 (Ezeh وConnors ضد المملكة الم] تحدةGC وعلى 82]، البند ،

). ومع ذلك، لا تقع الإجراءات المتعلقة 63-51البندان  ضد كرواتیا، Štitić v. Croatia, §§ 51-63) Stiticالعكس، انظر (
 (Boulois v. Luxembourg [GC], § 85( 6بنظام السجن على ھذا النحو من حیث المبدأ في نطاق الشِق الجنائي للمادة 

(Bouloisوكسمبورغضد ل ]GC وھكذا، على سبیل المثال، فإن وضع السجین في وحدة ذات إشراف عال لا یتعلق 85]، البند .(
بالاتھام بتھمة جنائیة، حیث ینبغي دراسة الوصول إلى محكمة للطعن في مثل ھذا التدبیر والقیود المقرر أن تصاحبھ بموجب الشِق 

 ).98]، البند GC[ إیطالیا، ضد Enea v. Italy ]GC], § 98) (Enea( 6من المادة  1المدني للبند 
تقع التدابیر التي تأمر بھا المحكمة بموجب القواعد المتعلقة بالسلوك غیر المنضبط في الدعاوى المعروضة علیھا (ازدراء  .15

 .Ravnsborg v. Sweden, § 34; Putz v( ، لأنھا أقرب إلى ممارسة صلاحیاتھا التأدیبیة6المحكمة) خارج نطاق المادة 
Austria, §§ 33-37) (Ravnsborg  ،؛ 34البند ضد السویدPutz ،ومع ذلك، فإن طبیعة وشدة 37-33البنود  ضد النمسا .(

 تطبق على تھمة ازدراء المحكمة المصنفة في القانون المحلي باعتبارھا جریمة جنائیة 6العقوبة یمكن أن تجعل المادة 
)Kyprianou v. Cyprus [GC], §§ 61-64) (Kyprianou ضد قبرص ]GC بشأن عقوبة بالسجن لمدة 64-61]، البنود ،

 خمسة أیام).
  



 
 الجنائي القانون - الاتفاقیة من 6 المادة - عادلة محاكمة في الحق

 8 4201 الإنسان، لحقوق الأوروبیة أوروبا/المحكمة مجلس©
 

وفیما یتعلق بازدراء البرلمان، تمیز المحكمة بین صلاحیات سلطة تشریعیة في تنظیم إجراءاتھا الخاصة بالإخلال بامتیاز  .16
یطبق على أعضائھا، من ناحیة، واختصاص موسع بمعاقبة الدول غیر الأعضاء على الأعمال التي تحدث في أماكن أخرى، من 

ا بطبیعتھ، في حین تعتبر المحكمة الأخیر جنائیاً، مع مراعاة التطبیق العام وشدة العقوبة ناحیة أخرى. ویمكن اعتبار الأول تأدیبیً 
ضد  Demicoli v. Malta, § 32) Demicoli(المحتملة التي كان یمكن فرضھا (السجن لمدة تصل إلى ستین یومًا وغرامة في 

 ).32البند  مالطا،

 یة وتلك المعنیة بقانون المنافسةالإجراءات الإداریة والضریبیة والجمركیة والمال )2(
 :6قد تقع المخالفات الإداریة التالیة ضمن نطاق الشِق الجنائي للمادة  .17

 .Lutz v(الجرائم المروریة التي یعاقب علیھا بغرامات أو قیود على القیادة، مثل عقوبة النقاط أو فقدان الأھلیة -
Germany, § 182; Schmautzer v. Austria; Malige v. France) (Lutz ،البند  ضد ألمانیا

 ضد فرنسا)؛ Malige؛ ضد النمساSchmautzer؛182
 .Lauko v. Slovakia; Nicoleta Gheorghe v( جرائم بسیطة مثل التسبب في تكدیر السِلم أو الإخلال بھ -

Romania, §§ 25-26) (Lauko ضد سلوفاكیا؛Nicoleta Gheorghe  ،؛26-25البنود ضد رومانیا( 
ائم التي تخالف تشریع الضمان الاجتماعي (عدم الإعلان عن الوظائف، على الرغم من الطبیعة المتواضعة للغرامة الجر -

 )؛21-18، البنود ضد تركیا Hüseyin Turan v. Turkey, §§ 18-21) Hüseyin Turan(المفروضة، 
ب علیھا من خلال تحذیر إداري ومصادرة مخالفة إداریة تتمثل في ترویج وتوزیع مواد تروج للكراھیة العرقیة ویعاقَ  -

 ).61البند  ضد لیتوانیا، Balsytė-Lideikienė v. Lithuania, § 61) (Balsyte-Lideikiene( المطبوعة المعنیة

 لتطبق على إجراءات الرسوم الضریبیة الإضافیة، استنادًا إلى العناصر التالیة: 6أقُرت المادة  .18
 ي تشمل جمیع المواطنین بصفتھم دافعي ضرائب.القانون الذي یحدد العقوبات الت )1(
كان الغرض من الضریبة الإضافیة التعویض المالي عن الضرر ولكن في الأساس جاءت كنوع من العقاب لردع الأفراد  )2(

 عن العودة إلى الإجرام.
 وفرُضت بموجب قاعدة عامة بغرض رادع وعقابي. )3(
على العكس، انظر الفائدة ضد فرنسا؛  Bendenoun v. France) (Bendenoun( وكانت الضریبة الإضافیة كبیرة )4(

 .)).dec( ضد فرنسا Mieg de Boofzheim v. France (dec.)) Mieg de Boofzheim(على الدفع المتأخر في 

ي قابلة للتطبیق، على الرغم من القیمة المنخفضة للرسم الضریب 6قد تكون الطبیعة الجنائیة للجریمة كافیة لجعل المادة 
]، البند GC[ ضد فنلنداJussila v. Finland [GC], § 38) Jussila(٪ من الالتزام الضریبي المعاد تقییمھ في 10الإضافي (

38.( 
ضد  Salabiaku v. France) (Salabiaku( تحت شِقھا الجنائي لكي تطبق على قانون الجمارك 6ولقد أقُرت المادة  .19

 Guisset v. France)) (Guissetمة مختصة بالمسائل المالیة والمتعلقة بالمیزانیة ((وعلى العقوبات التي تفرضھا محك )،فرنسا
 وعلى بعض السلطات الإداریة التي لھا صلاحیات في مجالات القانون الاقتصادي والمالي والقانون المتعلق بالمنافسة ضد فرنسا)،

)Lilly France S.A. v. France (dec.); Dubus S.A. v. France; A. Menarini Diagnostics S.r.l. v. Italy) 
(Lilly France S.Aضد فرنسا . )dec ؛(.Dubus S.A ضد فرنسا؛ .A. Menarini Diagnostics S.r.l.(ضد إیطالیا . 

 القضایا السیاسیة )3(
 Pierre-Bloch(( بحیث لا تطبق في الجانب الجنائي منھا على الإجراءات المتعلقة بالعقوبات الانتخابیة 6أقُرت المادة  .20

v. France, §§ 53-60)) (Pierre-Bloch ،؛ وحل الأحزاب السیاسیة 60-53البنود  ضد فرنسا()Refah Partisi (the 
Welfare Party) and Others v. Turkey (dec.)) (Refah Partisi(حزب الرفاه) وآخرون ضد تركیا )dec ؛ ولجان((.

.))؛ واجراءات العزل ضد رئیس البلاد لانتھاكھ dec( ضد إیطالیا Montera) (Montera v. Italy (dec.)( التحقیق البرلمانیة
 ).67-66]، البندان GC[ ضد لیتوانیا Paksas v. Lithuania [GC], §§ 66-67) (Paksas( الصارخ للدستور
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إعلان  -عة الجریمة وفیما یتعلق بإجراءات التطھیر، رأت المحكمة أن غالبیة الجوانب ذات الدلالات الجنائیة (طبی .21
حظر ممارسة بعض المھن لفترة طویلة) یمكن أن تدُخل تلك الإجراءات في نطاق  -وطبیعة وشدة العقوبة  -التطھیر غیر الصحیح 
.)؛ وعلى العكس انظر dec( ضد بولندا Matyjek) Matyjek v. Poland (dec.)من الاتفاقیة ( 6الشِق الجنائي للمادة 

)Sidabras and Džiautas v. Lithuania (dec.)) Sidabras وDziautas ،ضد لیتوانیا )dec.((. 

 ترحیل المجرمین وتسلیمھم )4(
، على الرغم من أنھا قد تدخل في سیاق الإجراءات 6لا تندرج إجراءات طرد الأجانب تحت الشق الجنائي من المادة   .22

). ویطبق نفس النھج الإقصائي على 39]، البند GC[ ضد فرنساMaaouia v. France [GC], § 39)) (Maaouia((الجنائیة 
.)) أو الإجراءات المتعلقة dec( ضد إسبانیا Penafiel Salgado) (Peñafiel Salgado v. Spain (dec.)( إجراءات التسلیم

 .)).dec( ضد إسبانیا Monedero Angora) ((Monedero Angora v. Spain (dec.)(( بمذكرة التوقیف الأوروبیة
لعكس من ذلك، فإن استبدال عقوبة السجن بالإبعاد والإقصاء من التراب الوطني لمدة عشر سنوات یمكن أن یعامل على ا .23

 Gurguchiani v. Spain, §§ 40(( كعقوبة تستند على نفس الأساس كما العقوبة المفروضة في وقت الإدانة الأولیة مع ذلك
and 47-48)) (Gurguchiani  ،48-47و 40البنود ضد إسبانیا.( 

 المراحل المختلفة للإجراءات الجنائیة والإجراءات المساعدة وسبل الانتصاف اللاحقة )5(

التدابیر المتخذة لمنع الفوضى أو الجریمة من خلال (إشراف خاص تقوم بھ  6لم تشمل الضمانات الواردة في المادة  .24
؛ أو من خلال تحذیر توجھھ الشرطة إلى الطفل 43البند  ضد إیطالیا، Raimondo v. Italy, § 43) Raimondo( -الشرطة 

. ضد المملكة R. v. the United Kingdom (dec.)) R( -الحدث الذي ارتكب اعتداءات غیر لائقة على فتیات من مدرستھ 
 .)).decالمتحدة (

ائیة. لذلك، قد تكون فیما یتعلق بمرحلة ما قبل المحاكمة (الاستجواب، التحقیق)، تراعي المحكمة كافة الإجراءات الجن .25
أیضًا، مثل اشتراط وجود مھلة معقولة أو حق الدفاع، مناسبة في ھذه المرحلة من الإجراءات  6بعض المتطلبات الواردة في المادة 

 .Imbrioscia v(( بقدر ما یكون من المرجح تأثر عدالة المحاكمة بشدة من حدوث إخفاق أولي في الالتزام بتلك المتطلبات
Switzerland, § 36)) (Imbrioscia ،تھمة ). وعلى الرغم من أن قضاة التحقیق لا یحكمون في 36البند  ضد سویسرا"

، فإن للخطوات التي یتخذونھا تأثیر مباشر على السلوك وعدالة الإجراءات اللاحقة، بما فیھا المحاكمة الفعلیة. وبناء على جنائیة"
ن قابلا للتطبیق على إجراء التحقیق الذي قام بھ قاضي تحقیق، على الرغم من أن بعض لیكو 6من المادة  1ذلك، یجوز إقرار البند 

 §§ ,Vera Fernández-Huidobro v. Spain((قد لا تطبق 6في المادة  1الضمانات الإجرائیة المنصوص علیھا في البند 
108-114)) (Vera Fernändez-Huidobro ،114-108البنود  ضد إسبانیا.( 

، بما في ذلك عملیة إصدار الأحكام "تھمة جنائیة"في جمیع الإجراءات المتعلقة بالفصل في أي  6من المادة  1تطبق البند  .26
(على سبیل المثال، إجراءات المصادرة التي تمكن المحاكم الوطنیة من تقییم المبلغ الذي یجب على قدره تحدید أمر المصادرة، في 

)Phillips v. the United Kingdom,  §39 (Phillips  تحت فرعھا  6). وقد تطبق المادة 39ضد المملكة المتحدة، البند
 Hamer"عقوبة" ( الجنائي على الإجراءات التي تسفر عن ھدم أحد المنازل التي بنیت بدون إذن تخطیط، حیث یمكن اعتبار الھدم

v. Belgium, § 60) (Hamer ،لا تطبق على الإجراءات التي تتُخذ لجعل الحكم الأولي ). ومع ذلك، فإنھا 60البند  ضد بلجیكا
ضد  Nurmagomedov v. Russia, § 50)) (Nurmagomedov(( متفقاً مع الأحكام الأكثر ملاءمة بالقانون الجنائي الجدید

 ).50البند  روسیا،
 Montcornet de Caumont v. France( مثل إجراءات تطبیق العفو -إن الإجراءات التي تتعلق بتنفیذ الأحكام  .27

(dec.)) (Montcornet de Caumont ضد فرنسا )decوإجراءات الإفراج المشروط ،((. )A. v. Austria (dec.)) (A ضد .
.) dec( ضد السوید Szabo) Szabó v. Sweden (dec.)( .))، وإجراءات النقل بموجب اتفاقیة نقل المحكوم علیھمdec( النمسا

، في ضوء 45-40البنود  ضد ألمانیا، Buijen v. Germany, §§ 40-45) Buijenج عكسي انظر (ولكن للتعرف على استنتا -
 .Saccoccia vوإجراءات الأمر بالتنفیذ المتعلقة بإنفاذ أمر المصادرة الصادر عن محكمة أجنبیة ( -الخاصة للقضیة)  الظروف

Austria (dec.) (Saccoccia ضد النمسا )dec6لشِق الجنائي للمادة .) لا تقع ضمن نطاق ا. 
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من حیث المبدأ، فإن تدابیر المصادرة التي تؤثر سلباً عًلى حقوق الملكیة للغیر في غیاب أي تھدید باتخاذ إجراءات جنائیة  .28
) Air Canada v. the United Kingdom,  §54(الاستیلاء على طائرة في ( "الفصل في تھمة جنائیة"ضدھم لا ترقى إلى 

Air Canada ؛ ومصادرة العملات الذھبیة في (54البند  د المملكة المتحدة،ضAGOSI v. the United Kingdom, §§ 65-
66) AGOSI  ( 6). وتندرج ھذه التدابیر تحت الشِق المدني للمادة 66-65ضد المملكة المتحدة، البندانSilickienė v. 

Lithuania, §§ 45-46) (Silickiene ،46-45البندان  ضد لیتوانیا.( 
 Meftah and Others v. France( من حیث المبدأ على الطعون على النقاط القانونیة 6تطبق ضمانات المادة  .29

[GC], § 40) (Meftah وآخرون ضد فرنسا ]GC 40]، البند) وعلى الإجراءات الدستوریة ،(Gast and Popp v. 
Germany, §§ 65-66; Caldas Ramírez de Arrellano v. Spain (dec.)) (Gast وPopp  ،65البندان ضد ألمانیا-

.)) حیث تكون ھذه الإجراءات مرحلة أخرى من الإجراءات الجنائیة dec( ضد إسبانیا Caldas Ramirez de Arrellano؛ 66
 ذات الصلة ویمكن أن تكون نتائجھا حاسمة بالنسبة للمدانین.

فتح القضیة لأن الشخص الذي أصبح الحكم علیھ نھائیاً والذي یقدم التماسًا  على إجراءات إعادة 6أخیرا، لا تطبق المادة  .30
ضد  Fischer v. Austria (dec.)) (Fischer( بالمعنى المقصود لتلك المادة"متھمًا بجریمة جنائیة" لإعادة فتح قضیتھ لیس 

 إعادة فتح القضیة، تتعلق بالفصل في تھمة جنائیة.)). ویمكن اعتبار الإجراءات الجدیدة فقط، بعد الموافقة على طلب dec( النمسا
)Löffler v. Austria, §§ 18-19) (Löffler  ،على طلب إعادة فتح  6). وبالمثل، لا تطبق المادة 19-18البندان ضد النمسا

ومع ذلك،  .)).dec، (ضد تركیا Öcalan) .(Öcalan v. Turkey (dec.)( الدعوى الجنائیة بعد توصل المحكمة لحدوث انتھاك
 ,Vanyan v. Russia( 6فإن إجراءات إعادة النظر الرقابیة التي تؤدي إلى تعدیل حكم نھائي لا تندرج تحت الشِق الجنائي للمادة 

§ 58) (Vanyan ،58البند  ضد روسیا.( 

 ثانیاً: ضمانات عامة 

 6في المادة  1البند 
 فإن لكل شخص الحق في محاكمة ... عادلة ... أمام ... محكمة مشكّلة طبقاً للقانون.... " "في أثناء الفصل في ... أیة تھمة جنائیة توجھ إلى شخص،

 أ. الحق في الوصول إلى محكمة
 في المسائل الجنائیة أكثر مما ھو علیھ في المدنیة. إنھ یخضع لقیود ضمنیةلم یعد مطلقاً "الحق في الوصول إلى محكمة"  .31

)Deweer v. Belgium, § 49; see also Kart v. Turkey [GC], § 67) (Deweer ،؛ انظر أیضًا 49البند  ضد بلجیكا
Kart ضد تركیا ]GC 67]، البند.( 

ویجب أن تسعى إلى  التي تقوض جوھر الحق أو تحد منھ.مع ذلك، یجب ألا تحد ھذه القیود من ممارسة الحق بالطریقة  .32
 .Guérin v( ل المستخدمة والھدف الذي یسُعى إلى تحقیقھمعقول بین الوسائ تناسبتحقیق ھدف مشروع وأن یكون ھناك 

France [GC], § 37, and Omar v. France [GC], § 34) (Guerin ضد فرنسا ]GC و37]، البند ،Omarضد فرنسا 
]GC نقلاً عن مراجع تتعلق بالقضایا المدنیة).34]، البند ، 

 محكمة عما یلي: القیود المفروضة على الحق في الوصول إلىیجوز أن تنجم  .33
 -تخدم الضمانات التي یقدمھا كلا النوعین من الحصانة البرلمانیة (عدم المسؤولیة والعصمة) نفس الحاجة  الحصانة البرلمانیة:

المتمثلة في ضمان استقلالیة البرلمان في أداء مھمتھ. ودون أدنى شك، تساعد العصمة على تحقیق الاستقلال الكامل للبرلمان من 
 ت دوافع سیاسیة، وبالتالي حمایة المعارضة من الضغط أو الاعتداء من جانب الأغلبیةخلال منع أي احتمال لإقامة دعاوى جنائیة ذا

)Kart v. Turkey [GC], § 90) (Kart ضد تركیا ]GC نقلا عن مراجع تتعلق بالقضایا المدنیة). وعلاوة على 90]، البند ،
ینتمون إلیھا ویعطل عمل البرلمان. وبالتالي، یمكن  ذلك، یجوز أن یؤثر رفع الدعاوى ضد أعضاء البرلمان على أداء الجمعیة التي

 ).91اعتبار ھذا النظام من الحصانة، الذي یشكل استثناءً من القانون العام، بمثابة السعي نحو ھدف مشروع (المرجع نفسھ، البند 
لنتیجة لشرعیة ومع ذلك، فبدون النظر في ظروف القضیة لا یمكن استخلاص أي استنتاجات فیما یتعلق بتوافق ھذه ا .34

الحصانة البرلمانیة مع الاتفاقیة. ویجب التأكد مما إذا كانت الحصانة البرلمانیة قد قیدت حق الوصول إلى محكمة بطریقة تمس 
 بجوھر ھذا الحق. 
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في الحفاظ وتعني إعادة النظر مدى تناسب مثل ھذا الاجراء مع مراعاة التوازن العادل الذي لابد من تحقیقھ بین المصلحة العامة 
على سلامة البرلمان ومصلحة المدعي الشخصیة في رفع حصانتھ البرلمانیة من أجل الرد على التھم الجنائیة الموجھة إلیھ في 
المحكمة. وفي دراسة مسألة التناسب، یجب على المحكمة أن تولي اھتمامًا خاصًا لنطاق الحصانة في القضیة المعروضة علیھا 

). وكلما قل عمل التدبیر الوقائي على الحفاظ على سلامة البرلمان، زادت ضرورة أن تكون مبرراتھ 93-92 (المرجع نفسھ، البندان
). وھكذا، على سبیل المثال، رأت المحكمة أن عدم قدرة عضو البرلمان على رفع الحصانة عن 95أكثر إقناعًا (المرجع نفسھ، البند 

الحصانة تعتبر مجرد عقبة إجرائیة مؤقتة تعترض الإجراءات الجنائیة، حیث إنھا نفسھ لا یخل بحقھ في الوصول إلى محكمة، لأن 
 ).113-111تقتصر على فترة عضویتھ البرلمانیة (المرجع نفسھ، البنود 

 مثل متطلبات قبول الطعن. القواعد الإجرائیة، .35
عند تطبیق القواعد الإجرائیة یجب ومع ذلك، على الرغم من أن الحق في الطعن قد یخضع بالطبع للمتطلبات القانونیة، ف .36

البند  ضد فرنسا، Walchli v. France, § 29) (Walchli( أن تتجنب المحاكم الشكلیة المفرطة التي تخل بحیادیة الإجراءات
 Labergère( ). وأحیانا قد یقوض التطبیق الصارم لقاعدة إجرائیة على وجھ الخصوص جوھر الحق في الوصول إلى محكمة29

v. France, § 23) (Labergere ،وخاصة بالنظر إلى أھمیة الطعن وما ھو على المحك في إجراءات 23البند  ضد فرنسا ،(
 ).20البند  ضد فرنسا، Labergère v. France, § 20) (Labergereالمدعي الذي صدر ضده حكم بالسجن لفترة طویلة (

ي من خلال اقتراف أي مخالفة إجرائیة، على سبیل المثال یتم أیضًا تقویض الحق في الوصول إلى أي محكمة بشكل أساس .37
حینما یتصرف مسؤول الادعاء الذي یتولى التحقق من مدى صحة الطعون المقدمة ضد غرامات أو طلبات إعفاء بشكل متجاوز 

أحد قضاة المجتمع  لحدود سلطتھ من خلال الحكم على حیثیات الطعن بنفسھ، بما یؤدي بالتالي إلى حرمان المدعین من فرصة قیام
 المعنیة. "التھمة"بالبت في 

 )Josseaume v. France,  §32) (Josseaume ،32البند  ضد فرنسا.( 
ویطبق الشيء نفسھ حیثما أدى قرار بالإعلان عن عدم قبول طعن لأسباب خاطئة إلى الإبقاء على تأمین یساوي مبلغ  .38

الغرامة القیاسیة، وكانت النتیجة أن الغرامة اعتبرت مدفوعة وتم وقف الملاحقة القضائیة، مما یجعل من المستحیل للمدعي، بمجرد 
 (Célice v. France, § 34( ضد المخالفة المروریة التي اتھم بارتكابھا "محكمة"مام أن یكون قد دفع الغرامة، أن یدافع أ

(Cilice ،34البند  ضد فرنسا.( 
وثمة مثال آخر: عانى المدعي من تقیید مفرط لحقھ في الوصول إلى محكمة حیث أعُلن عدم قبول طعنھ على نقاط قانونیة  .39

ا كان عدم الامتثال ھذا یرجع إلى الطریقة المعیبة التي من خلالھا أوفت السلطات نظرًا لعدم الامتثال للآجال القانونیة، عندم
 .Davran v( بالتزامھا تجاه تأیید قرار المحكمة الابتدائیة بشأن المدعي، الذي كان قید الاحتجاز ویمكن بالتالي تحدید مكانھ

Turkey, §§ 40-47) (Davran 47-40، البنود ضد تركیا.( 
 ار سابق:شرط إنفاذ قر .40

فیما یتعلق بعدم القبول التلقائي للطعون في نقاط قانونیة التي تقدم بھا الطاعنون الذین لم یستسلموا إلى الحجز على الرغم من صدور 
 أوامر بإلقاء القبض علیھم:

ر متناسبة، مع حیثما یعلن عن عدم قبول طعن في النقاط القانونیة لأسباب مرتبطة بفرار المدعي، فھذا یرقى إلى عقوبة غی -
 Poitrimol v. France, § 38; see( مراعاة الأھمیة الرمزیة لحقوق الدفاع ومبدأ سیادة القانون في مجتمع دیمقراطي

also Guérin v. France, § 45; and Omar v. France, § 42) (Poitrimol ،؛ انظر أیضًا 38البند  ضد فرنسا
Guirin ،؛ و45البند ضد فرنساOmar 42البند  ا،ضد فرنس.( 

حیثما یعلن عن عدم قبول طعن في النقاط القانونیة فقط لأن الطاعن لم یستسلم للاحتجاز وفقا للحكم القضائي المطعون فیھ،  -
فإن ھذا الحكم یجبر الطاعن على إخضاع نفسھ مقدمًا للحرمان من الحریة الناجم عن الحكم المطعون فیھ، على الرغم من 

أن یعتبر نھائیاً إلا بعد البت في الطعن أو عندما تنتھي المھلة الزمنیة المقررة لتقدیم الطعن. ویفرض أن ھذا الحكم لا یمكن 
ھذا عبئاً غیر متناسب على الطاعن، وبالتالي یخُل بالتوازن العادل الذي یجب تحقیقھ بین القلق المشروع حیال ضمان 

 Omar( محكمة النقض وممارسة حقوق الدفاع من جھة أخرىتنفیذ الأحكام القضائیة، من جھة، والحق في الوصول إلى 
v. France, §§ 40-41; Guérin v. France, § 43) (Omar ،؛ 41-40البندان  ضد فرنساGuirin ،ضد فرنسا 

 ).43البند 
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 الاستسلام للاحتجازویطبق الشيء نفسھ حیثما یتم مصادرة الحق في الطعن في النقاط القانونیة بسبب عدم الامتثال لالتزام  .41
)Khalfaoui v. France, § 46; Papon v. France (no. 2), § 100) (Khalfaoui ،؛ 46البند  ضد فرنسا

Papon  100البند  )،2ضد فرنسا (رقم.( 
یتمثل الھدف من ھذا الشرط في منع  -ومع ذلك، فإن شرط تقدیم ودیعة قبل الطعن ضد التسرع في فرض غرامة  .42

 یمكن أن یشكل قیدًا مشروعا ومتناسباً على الحق في الوصول إلى محكمة -ة أو الكیدیة في مجال الجرائم المروریة الطعون المماطل
)Schneider v. France (dec.)) (Schneider ضد فرنسا )dec.((. 

إقناع المتھم تشكل خرقاً للحق في الوصول إلى محكمة، على سبیل المثال، حیثما تقوم السلطات ب قیود أخرىقد تحدث   .43
 Metal. وMarpa Zeeland B.Vبسحب الطعن على أساس وعد زائف بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى (

Welding B.V،؛ أو حیثما لا تبلغ محكمة الاستئناف المتھم بمھلة جدیدة لتقدیم الطعن في النقاط 51-46البنود  . ضد ھولندا(
 ).70البند  بولندا، ضد Kulikowski v. Poland § ,70) (Kulikowskiن رسمیا لمساعدتھ (القانونیة بعد رفض محامیھ المعی

 ب. المتطلبات المؤسسیة 

 من الاتفاقیة 6في المادة  1البند 
 ... ""لكل شخص، عند الفصل في أي اتھام جنائي موجھ إلیھ، الحق في ... مرافعة ... أمام محكمة مستقلة غیر منحازة مشكلة طبقاً للقانون

 ) مفھوم "محكمة"1(
، حتى إذا لم یتم تسمیتھا 6بالمعنى التلقائي للمادة "محكمة" یمكن أن یكون لأي ھیئة تأدیبیة أو إداریة خصائص أي  .44

في النظام الداخلي. تمُیز السوابق القضائیة للمحكمة أي محكمة بالمعنى الموضوعي للمصطلح من خلال  "محكمة"بمصطلح 
بمعني، البت في المسائل التي تدخل في اختصاصھا على أساس قواعد القانون وبعد إتمام الإجراءات بطریقة ، وظیفتھا القضائیة

وتشمل الاستقلال، ولا سیما عن السلطة التنفیذیة، والحیادیة، ومدة  -محددة. كما یجب أن تلبي سلسلة من المتطلبات الأخرى 
 .Belilos vنفسھ ( 6في المادة  1التي یظھر العدید منھا في نص البند  - عضویة أعضائھا، والضمانات التي توفرھا إجراءاتھا

Switzerland, Coëme and Others v. Belgium; Richert v. Poland انظر) (Belilos ،؛ 64البند  ضد سویسرا
Coeme ،؛ 99البند  وآخرون بلجیكاRichert ،43البند  ضد بولندا.( 
الطفیفة التي ترُتكب ضد السلطات الإداریة مع الاتفاقیة  "الجنائیة"قبة على الجرائم لا یتعارض إقرار المقاضاة والمعا .45

 6شریطة تمكین الشخص المعني من اتخاذ أي قرار بشأن تلك الجریمة الموجھة إلیھ أمام محكمة تقدم الضمانات الواردة في المادة 
)Öztürk v. Germany, § 56; A. Menarini Diagnostics S.R.L. v. Italy). (Öztürk  ،؛ 56البند ضد ألمانیاA. 

Menarini Diagnostics S.R.L.(وبالتالي، یجب أن تخضع القرارات التي تتخذھا السلطات الإداریة التي لا تلبي  . ضد إیطالیا
".من الاتفاقیة لمراجعة لاحقة تقوم بھا  6في المادة  1بذاتھا متطلبات البند  وتشمل الخصائص  "ھیئة قضائیةذات اختصاص كامل

 Schmautzer( الممیزة لھذه الھیئة أن یكون لھا سلطة الإلغاء من جمیع النواحي، بشأن مسائل الواقع والقانون، لقرار الھیئة أدناه
v. Austria, § 36; Gradinger v. Austria, § 44; A. Menarini Diagnostics S.R.L. v. Italy, § 59) 

(Schmautzer ،؛ 36د البن ضد النمساGradinger  ،؛44البندضد النمسا A. Menarini Diagnostics S.r.l،ضد إیطالیا . 
للشرعیة واشتملت  "رسمیة"): على سبیل المثال، المحاكم الإداریة التي تجري إعادة نظر قضائیة تجاوزت كونھا مراجعة 59البند 

 .A. Menarini Diagnostics S.R.Lسلطة الإداریة (على تحلیل مفصل لمدى ملاءمة وتناسب العقوبة المفروضة من جانب ال
v. Italy §§ ,63-67  انظر) (A. Menarini Diagnostics S.R.L،فیما یتعلق بالغرامة التي 67-63البنود  . ضد إیطالیا ،

حتى إذا كان ھو  6تفرضھا ھیئة تنظیمیة مستقلة مسؤولة عن المنافسة). وبالمثل، فقد تلبي أي إعادة نظر قضائیة متطلبات المادة 
 ضد فرنسا، Malige) (انظر Malige v. France §§ ,46-51القانون نفسھ الذي یقرر العقوبة بما یتفق مع خطورة الجرم (

 ، فیما یتعلق بخصم نقاط من رخصة القیادة).51-46البنود 
 Findlay v. the( "محكمة" القدرة على إصدار قرار ملزم ولا یجوز لسلطة غیر قضائیة تعدیلھ متأصلة في نفس مفھوم .46

United Kingdom, § 77) (Findlay  77ضد المملكة المتحدة، البند.( 
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 المحكمة المشكّلة طبقاً للقانون) 2(
من الاتفاقیة، یجب على الدوام أن تكون محكمة ھي التي "أنُشأت بحكم القانون". ویعكس ھذا  6في المادة  1بموجب البند  .47

 Jorgicانون المتأصل في نظام الحمایة الذي تنص علیھ الاتفاقیة وبروتوكولاتھا (انظر، على سبیل المثال، (التعبیر مبدأ سیادة الق
v. Germany, § 64; Richert v. Poland, § 41) Jorgic ،؛ 64البند  ضد ألمانیاRichert ،وفي 41البند  ضد بولندا .(

 الشرعیة المطلوبة، في مجتمع دیمقراطي، لسماع الشكاوى الفردیة الواقع، سوف یحُرَم أي جھاز لم ینشأ وفقاً للتشریع من
)Lavents v. Latvia, § 114; Gorgiladze v. Georgia, § 67; Kontalexis v. Greece, § 38) (Lavents  ضد

 ).38البند  ضد الیونان، Kontalexis؛ 67البند  ضد جورجیا، Gorgiladze؛ 114البند  لاتفیا،
التشریعات المتعلقة بإنشاء الھیئات ، على وجھ الخصوص 6في المادة  1، بالمعنى المقصود في البند "القانون"یضم  .48

 ) (Lavents v. Latvia, § 114; Richert v. Poland, § 41, Jorgic v. Germany, § 64القضائیة واختصاصھا (
Lavents ،؛ 114البند  ضد لاتفیاRichert  ،41البند ضد بولندا، Jorgic ،ولكن أي حكم آخر من أحكام 64البند  ضد ألمانیا (

القانون المحلي الذي من شأنھ، عند خرقھ، أن یجعل من مشاركة قاضي أو أكثر في دراسة قضیة مشاركةً غیر قانونیة 
)Gorgiladze v. Georgia, § 68; Pandjikidze and Others v. Georgia, § 104) (Gorgiladze  ،البند ضد جورجیا

الأساس القانوني لوجود "محكمة"  "مشكّلة طبقاً للقانون"). ولا تشمل عبارة 104البند  وآخرون ضد جورجیا، Pandjikidze ؛68
 ضد جورجیا، Gorgiladze v. Georgia,  §68 ()Gorgiladzeلقواعد معینة تحكمھا ( "المحكمة"فقط، ولكن أیضًا امتثال 

 ;Posokhov v. Russia, § 39; Fatullayev v. Azerbaijan, § 144الة ()، وتكوین مقاعد البدلاء في كل ح68البند 
Kontalexis v. Greece, § 42) (Posokhov ،؛ 39البند  ضد روسیاFatullayev ،؛ 144البند  ضد أذربیجانKontalexis 

 ).42البند  ضد الیونان،
لیھ وفقاً للأحكام المعمول بھا بموجب القانون الولایة القضائیة لمحاكمة مدعى ع "محكمة"وفقا لذلك، إذا لم یكن لدى  .49

 .Richert v. Poland, § 41; Jorgic v( 6من المادة  1بالمعنى المقصود للبند  "مشكّلة طبقاً للقانون"المحلي، فإنھا لیست 
Germany, § 64) (Richert ،41البند  بولندا ،Jorgic ،64البند ضد ألمانیا.( 

"في التأكد من أن التنظیم القضائي في مجتمع دیمقراطي لا  6في المادة  ة طبقاً للقانون""مشكّلیتمثل الھدف من مصطلح  .50
 ;Coëme and Others v. Belgium, § 98( "قانون صادر عن البرلمانیعتمد على تقدیر السلطة التنفیذیة، ولكن ینظمھ 

Richert v. Poland, § 42) (Coeme ،؛ 98البند  وآخرون ضد بلجیكاRichert ،ولا یمكن، في البلدان 42البند  ضد بولندا .(
 التي یتم تقنین القانون بھا، ترك تنظیم النظام القضائي للسلطة التقدیریة للسلطات القضائیة، مع أن ھذا لا یعني أن المحاكم لا تتمتع

 .Coëme and Others v. Belgium, § 98, Gorgiladze v( ببعض الحریة في تفسیر التشریعات المحلیة ذات الصلة
Georgia, § 69) (Coeme ،؛ 98البند  وآخرون ضد بلجیكاGorgiladze ،69البند  ضد جورجیا.( 

من حیث المبدأ، فإن انتھاك محكمة لأحكام القانون المحلي بشأن تشكیل واختصاصات الھیئات القضائیة یشكل خرقاً للبند  .51
ا كان قد تم الالتزام بالقانون الوطني في ھذا الصدد. ومع ذلك، بمراعاة . وعلیھ تكون المحكمة مختصة بدراسة ما إذ6من المادة  1

المبدأ العام الذي شكل أولویة بالنسبة للمحاكم الوطنیة نفسھا في تفسیر أحكام القانون الداخلي، لا یجوز للمحكمة التشكیك في تفسیر 
 .Coëme and Others vعد إجراء التعدیلات اللازمة، (تلك الأحكام إلا إذا كان ھناك انتھاك صارخ للقانون المحلي (انظر، ب

Belgium, § 98 in fine, and Lavents v. Latvia, § 114) Coeme ،وبإیجاز 98البند  وآخرون ضد بلجیكا ،Lavents 
لایة قضائیة ). ولذلك تقتصر مھمة المحكمة على دراسة ما إذا كانت ھناك أسباب معقولة للسلطات لإقامة و114البند  ضد لاتفیا،

)see ,inter alia, Jorgic v. Germany § ,65 ،انظر، من بین جملة أمور) (Jorgic ،65البند ضد ألمانیا.( 
 "محكمة مشكّلة طبقاً للقانون": أمثلة توضح أن المحكمة رأت أن الھیئة المعنیة لیست  .52
مرتبطة بتلك التي كان یحاكم علیھا  محكمة النقض التي حاكمت المدعى علیھم الشركاء بخلاف الوزراء على جرائم -

 (Coëme and Others v. Belgium, §§ 107-108( الوزراء، حیث لم ینص القانون على قاعدة تلك الروابط
(Coeme ،108-107البنود  وآخرون ضد بلجیكا.( 

قانوني بسحب القرعة محكمة تتألف من قاضیین غیر مھنیین یتم انتخابھما لیتشاركا في قضیة معینة، تشكل خرقا لمتطلب  -
 )؛43البند  ضد روسیا، Posokhov v. Russia, § 43) (Posokhov( ولتأدیة خدمة مدتھا القصوى أسبوعان سنویاً

محكمة تتألف من قضاة غیر مھنیین واصلوا البت في القضایا وفقا للتقالید المعمول بھا، على الرغم من أن القانون الخاص  -
 (Pandjikidze and Others v. Georgia, §§ 108-111( غي ولم یسُن قانون جدیدبالقضاة غیر المھنیین قد ألُ

(Pandjikidze ،111-108البنود  وآخرون ضد جورجیا.( 
 Lavents( محكمة لم یتفق تشكیلھا مع القانون، نظرًا لاستبعاد اثنین من القضاة بموجب القانون من المشاركة في القضیة -

v. Latvia, § 115) (Lavents ،115البند  ضد لاتفیا.( 

 في الحالات التالیة: "مشكّلة طبقاً للقانون"رأت المحكمة أن المحكمة كانت  .53
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 (Jorgic v. Germany, §§ 66-71( محكمة ألمانیة تحاكم شخصًا عن أعمال الإبادة الجماعیة التي ارتكبت في البوسنة -
(Jorgic ،71-66البند ضد ألمانیا.( 

البند ضد سلوفاكیا،  Fruni v. Slovakia, § 140) (Fruni( لمحاكمة الفساد والجریمة المنظمةمحكمة خاصة شُكلت  -
140.( 

 الاستقلال والحیادیة) 3(
غیر منحازة، "محكمة مستقلة أن تنُظر أي قضیة أمام  6في المادة  1یتطلب الحق في محاكمة عادلة الوارد في البند  .54

ثیق بین مفھومي الاستقلال والحیادیة الموضوعیة. ولھذا السبب، عادة ما تراعي المحكمة مشكّلة طبقاً للقانون. وھناك ارتباط و
 ).73ضد المملكة المتحدة، البند  Findlay v. the United Kingdom,  §73) (Findlayالمطلبین معًا (

على القضاة المھنیین والقضاة  زة""محكمة" "مستقلة وغیر منحاتطبق المبادئ المعمول بھا عند تحدید ما إذا كان یمكن اعتبار 
 ).30البند  ضد السوید، Holm v. Sweden,  §30) (Holm( غیر المھنیین والمحلفین

 (أ) محكمة مستقلة
 مبادئ عامة .1

أي السلطة التنفیذیة  -من الاتفاقیة استقلال المحكمة عن غیرھا من الفروع الأخرى للسلطة  6في المادة  1یقتضي البند  .55
 .)).dec( ضد الدنمارك Ninn-Hansen) (Ninn-Hansen v. Denmark (dec.)( وأیضًا عن الأحزاب -التشریعیة والسلطة 
على الرغم من أن فكرة الفصل بین السلطات بالنسبة للأجھزة السیاسیة الحكومیة والسلطة القضائیة قد اكتسبت أھمیة  .56

أو أي حكم آخر من أحكام الاتفاقیة إلزام الدول بأي مفاھیم  6من المادة متزایدة في السوابق القضائیة للمحكمة، فإنھ لا تقتضي أي 
دستوریة نظریة فیما یتعلق بالحدود المسموحة للتفاعل بین السلطات. ودائما ما یدور السؤال حول ما إذا كان، في حالة معینة، یتم 

 Ryszardو Henryk Urban and Ryszard Urban v. Poland, § 46) (Henryk Urbanاستیفاء متطلبات الاتفاقیة (
Urban ،46البند  ضد بولندا.( 

 معاییر لتقییم الاستقلال .2
ضد  Findlayلأغراض تحدید ما إذا كان یمكن اعتبار ھیئة ما "مستقلة" كان على المحكمة مراعاة المعاییر التالیة ( .57

 ):73البند  المملكة المتحدة،
 طریقة تعیین أعضائھا ومدة عضویتھم. -
 ضمانات ضد الضغوط الخارجیة.وجود  -
 إذا ما كانت الھیئة تمثل مظھرا للاستقلال. -

 ) طریقة تعیین أعضاء الھیئات1(
 Filippini v. San Marino( لا یمكن النظر إلى مجرد تعیین البرلمان للقضاة بأنھ یلقي ظلالاً من الشك على استقلالھم .58

(dec.)); Ninn-Hansen v. Denmark (dec.)) (Filippini  ضدSan Marino )dec؛((.Ninn-Hansenضد الدنمارك 
)dec.((. 

وبالمثل، یجوز للسلطة التنفیذیة تعیین القضاة، بشرط ألا یتعرض المعینون لتأثیر أو ضغط عند تنفیذ دورھم القضائي  .59
)Henryk Urban and Ryszard Urban v. Poland, § 49; Campbell and Fell v. the United Kingdom, § 

79) (Henryk UrbanوRyszard Urban،؛ 49البند  ضد بولنداCampbell وFell ،79البند  ضد المملكة المتحدة.( 
على الرغم من أن إحالة قضیة إلى قاض معین أو محكمة بذاتھا یندرج ضمن ھامش التقدیر الذي تتمتع بھ السلطات  .60

، وعلى وجھ الخصوص، مع 6في المادة  1ھذا كان متوافقاً مع البند المحلیة في مثل ھذه الأمور، یجب أن تكون المحكمة مقتنعة بأن 
 ).176البند  ضد روسیا، Moiseyev( متطلباتھ بشأن الاستقلال والحیادیة
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)ii( مدة تعیین أعضاء الھیئات 
لم تحُدد مدة معینة للمنصب كحد أدنى ضروري. ویجب، بشكل عام، اعتبار عدم جواز عزل القضاة خلال فترة ولایتھم  .61

نتیجة طبیعیة لاستقلالھم. ومع ذلك، فإن عدم وجود اعتراف رسمي بعدم جواز العزل ھذا في القانون، في حد ذاتھ، لا یعني عدم 
 ).80البند  ضد المملكة المتحدة، Fellو Campbellالاستقلال شریطة إثباتھ في الواقع وأن تتوفر الضمانات الضروریة الأخرى (

)iii( ضمانات ضد الضغوط الخارجیة 
یتطلب استقلال القضاء ألا یتعرض القضاة الأفراد إلى تأثیرات لا داعي لھا خارج الجھاز القضائي، أو من داخلھ.  .62

ویتطلب استقلال القضاء الداخلي ألا یتلقى القضاة توجیھات أو یتعرضوا لضغوط من زملائھم القضاة أو أولئك الذین لدیھم 
كمة أو رئیس قسم في المحكمة. إن عدم وجود ضمانات كافیة تكفل استقلال القضاة مسؤولیات إداریة في المحكمة، مثل رئیس المح

داخل الجھاز القضائي، ولا سیما في مواجھة رؤسائھم في الجھاز القضائي، قد یقود المحكمة إلى الاستنتاج بأن شكوك المدعي فیما 
; Parlov-Tkalcic v. Croatia,  §86( ضوعیاًیتعلق باستقلال المحكمة وحیادیتھا یمكن القول بأنھ قد كان مبررًا مو

Daktaras v. Lithuania, § 36; Moiseyev v. Russia, § 184) (Parlov-Tkalcic ،؛ 86البند  ضد كرواتیاDaktaras 
 ).184البند  ضد روسیا، Moiseyev؛ 36البند  ضد لیتوانیا،

)iv( مظھر الاستقلال 
، قد تكون للمظاھر أیضًا أھمیة. 6في المادة  1مستقلة حسبما یقتضیھ البند "محكمة" لتحدید ما إذا كان یمكن اھتبار  .63

ویتمثل الشيء الذي على المحك في الثقة التي یتعین على المحاكم في مجتمع دیمقراطي أن تبثھا في نفوس العامة وقبل كل شيء، 
 ).44، البند ضد تركیا Şahiner v. Turkey, § 44) (Şahiner( بقدر ما یتعلق الأمر بالإجراءات الجنائیة، في نفس المتھم أیضًا

تعد وجھة نظر المتھم مھمة ولكنھا لیست حاسمة، لأغراض تحدید ما إذا كان ھناك سبب مشروع للخشیة من افتقار  .64
 .Incal v( محكمة بعینھا إلى الاستقلال أو الحیادیة. والشيء الحاسم ھو ما إذا كان یمكن اعتبار شكوكھ مبررة على نحو موضوعي

Turkey, § 71) (Incal تنشأ أي مشكلة فیما یتعلق بالاستقلال عندما ترى المحكمة أن وجود "مراقب 71، البند ضد تركیا .(
 Clarke v. the United Kingdomموضوعي" لن یشكل أي سبب للقلق حول ھذه المسألة في ملابسات القضیة المطروحة (

)dec) ((.Clarke ) ضد المملكة المتحدةdec.((. 
حیثما یضم أعضاء "محكمة" أشخاصًا في وضعیة التبعیة، من حیث واجباتھم وتنظیم خدمتھم، في مواجھة أحد الأطراف،  .65

، تركیا ضد Şahiner v. Turkey,  §45) (Şahiner( یجوز للمتھم أن یشكك على نحو مشروع في استقلال ھؤلاء الأشخاص
 ).45البند 

 (ب) محكمة محایدة
من الاتفاقیة بأن تكون أي "محكمة" تقع ضمن نطاق ھذه المادة محكمةً محایدة. وعادة ما تدل  6في المادة  1یقتضي البند  .66

 ;Kyprianou v. Cyprus [GC], § 118( الحیادیة على غیاب التحیز أو المحاباة ویمكن اختبار وجوده أو عدمھ بطرق مختلفة
Micallef v. Malta [GC], § 93) (Kyprianou صضد قبر ]GC البند ،[؛ 118Micallef  ضد مالطا]GC 93]، البند.( 

 معاییر لتقییم الحیادیة. 1
 میزت المحكمة بین: .67

 یتمثل في السعى للتأكد من القناعة الشخصیة لقاض بذاتھ أو مصلحتھ في قضیة معینة؛ نھج شخصي، -
 .Kyprianou v( یتمثل في تحدید ما إذا كان قدم ضمانات كافیة لاستبعاد أي شك مشروع في ھذا الصدد نھج موضوعي، -

Cyprus [GC], § 118; Piersack v. Belgium, § 30; and Grieves v. the United Kingdom [GC], § 
69) (Kyprianou ضد قبرص ]GC ؛ 118]، البندPiersack ،و 30البند  ضد بلجیكاGrieves  ضد المملكة المتحدة

]GC 69] البند.( 

مع ذلك، لا یوجد فاصل حاسم بین المفھومین حیث قد لا یثیر سلوك القاضي سوى الشكوك التي تعتبر من الناحیة  .68
الموضوعیة شكوكًا تتعلق بالحیادیة من وجھة نظر المراقب الخارجي (اختبار موضوعي)، ولكن یمكن أن یطال أیضًا مسألة قناعتھ 

خصیة (اختبار شخصي). لذلك، إذا ما كانت ھناك قضیة یتعین معالجتھا في إطار أحد الاختبارین، أو كلیھما، سوف یعتمد على الش
  حقائق معینة للسلوك المطعون فیھ

)Kyprianou v. Cyprus [GC], § 119 and 121) (Kyprianou ضد قبرص ]GC 121و 119]، البندان.( 
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)i( النھج الشخصي 
ختبار الشخصي، قضت المحكمة باستمرار بوجوب افتراض الحیادیة الشخصیة للقاضي إلى أن یكون ھناك في تطبیق الا .69

ضد  Kyprianou v. Cyprus [GC], § 119; Hauschildt v. Denmark, § 47) (Kyprianou( دلیل على عكس ذلك
 ).47البند ضد الدنمارك Hauschildt؛ 119]، البندان GC[ قبرص
بنوع الدلیل المطلوب، فعلى سبیل المثال، سعت المحكمة للتأكد مما إذا كان القاضي قد أظھر العداء أو سوء وفیما یتعلق  .70

البند  ضد بلجیكا، De Cubber v. Belgium, § 25) (De Cubber( النیة أو رتب لإسناد قضیة ما لنفسھ لأسباب شخصیة
25.( 

تقدیم دلیل یدحض افتراض الحیادیة الشخصیة للقاضي، فإن  على الرغم من أنھ في بعض الحالات قد یكون من الصعب .71
ناجم عن  6شرط الحیادیة الموضوعیة یوفر ضمانة مھمة أخرى. ولقد اعترفت المحكمة بالفعل بصعوبة إثبات حدوث خرق للمادة 

 Kyprianou v. Cyprus( التحیز الشخصي وبالتالي فقد ركزت في الغالبیة العظمى من الحالات على الاختبار موضوعي
[GC], § 119) (Kyprianou ضد قبرص ]GC 119]، البند.( 

)ii( النھج الموضوعي 
یقتضي الاختبار الموضوعي، عند تطبیقھ على ھیئة بصفتھا محكمة، ضرورة تحدید ما إذا كانت ھناك، وبصرف النظر  .72

 كن أن تثیر شكوكًا بشأن حیادیة الھیئةتماما عن السلوك الشخصي لأي من أعضاء تلك الھیئة، حقائق یمكن التأكد منھا والتي یم
)Castillo Algar v. Spain, § 45) (Castillo Algar ،45البند  ضد إسبانیا.( 

في تحدید ما إذا كان ھناك، في قضیة معینة، سبب مشروع للخشیة من افتقار ھیئة بعینھا إلى الحیادیة، تعد وجھة نظر  .73
ت حاسمة. والشيء الحاسم ھو ما إذا كان یمكن اعتبار الخشیة مبررة على نحو المدعین بأنھا لیست محایدة مھمة ولكنھا لیس

و  Ferrantelli and Santangelo v. Italy, § 58; Padovani v. Italy, § 27) (Ferrantelli( موضوعي
Santangelo ،؛ 58البند  ضد إیطالیاPadovani ،27البند  ضد إیطالیا.( 

عي بالصلات الھرمیة أو غیرھا من الروابط ما بین القاضي والأشخاص الآخرین غالبا ما یتعلق الاختبار الموضو .74
المنخرطین في الإجراءات التي تبرر بشكل موضوعي الشكوك في حیادیة المحكمة، وبالتالي تفشل في تلبیة معاییر الاتفاقیة وفقاً 

). ولذلك یجب أن یتقرر 97]، البند GC[ مالطاضد Micallef) (انظر97], § Micallef v. Malta [GCللاختبار الموضوعي (
 .Pullar v("المحكمة" في كل حالة على حدة ما إذا كانت العلاقة المقصودة تتسم بالطبیعة والدرجة التي تشیر إلى انعدام حیادیة 

the United Kingdom, § 38) (Pullar  38ضد المملكة المتحدة، البند.( 
ون ذات أھمیة خاصة. ویتمثل الشيء الذي على المحك ھو الثقة التي یتعین على في ھذا الصدد حتى المظاھر قد تك .75

المحاكم في مجتمع دیمقراطي أن تبثھا في نفوس العامة بما في ذلك المتھم. وبالتالي، یجب أن ینسحب أي قاض یوجد بشأنھ سبب 
 ).45البند  ضد إسبانیا، Castillo Algar) (انظر Castillo Algar v. Spain § ,45مشروع للخوف من انعدام حیادیتھ (

 ضد بلجیكا، Piersack v. Belgium, § 30(d)) (Piersack( یجب أیضًا أخذ مسائل التنظیم الداخلي في الاعتبار .76
(د)). ویعد وجود إجراءات وطنیة لضمان الحیادیة، وتحدیدًا القواعد التي تنظم انسحاب القضاة، عاملاً مھمًا. وتعبر ھذه 30البند 

القواعد عن اھتمام الھیئة التشریعیة الوطنیة بإزالة كل الشكوك المعقولة بشأن حیادیة القاضي أو المحكمة المعنیة وتشكل محاولة 
من خلال إزالة أسباب ھذه المخاوف. وبالإضافة إلى ضمان عدم التحیز الفعلي، یتم توجیھھا إلى إزالة أي مظھر لضمان الحیادیة 

من مظاھر التحیز وبذلك تساعد على تعزیز الثقة التي یتعین على المحاكم في مجتمع دیمقراطي أن تبثھا في نفوس العامة 
)Micallef v. Malta [GC], § 99; Meznaric v. Croatia, § 27; Harabin v. Slovakia § ,132 (

). وسوف 132البند  ضد سلوفاكیا، Harabin؛ 27البند  ضد كرواتیا، Meznaric؛ 99]، البند GC[ ضد مالطاMicallef(انظر
عتبار محایدة، ولاسیما، ما إذا كان یمكن ا "محكمة"تراعي المحكمة القواعد المذكورة عندما تجري تقییمھا بشأن ما إذا كانت 

 ,Pfeifer and Plankl v. Austria, § 6; Oberschlick v. Austria (no.1)مخاوف المدعي مبررة على نحو موضوعي (
§ 50, and, mutatis mutandis, Pescador Valero v. Spain §§ ,24-29 انظر) (Pfeifer وPlankl ،البند  ضد النمسا

-24البنود  ضد إسبانیا، Pescador Valeroوبعد إجراء التعدیلات اللازمة، ، 50)، البند 1(رقم  ضد النمسا Oberschlick؛ 6
29.( 
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 . الحالات التي قد تثُار فیھا مسألة عدم حیادیة القضاء2
ضد  Kyprianou v. Cyprus [GC], § 121) (Kyprianou( ھناك حالتان قد تثُار فیھما مسألة عدم حیادیة القضاء .77
 ).121]، البند GC[ قبرص
وفي المخاوف التي تتضمن، على سبیل المثال، قیام الشخص نفسھ بممارسة  وظیفیة بطبیعتھاالحالة الأولى في أنھا  تتمثل -

مع شخص آخر یشارك في  صلات ھرمیة أو غیرھا من الصلاتداخل العملیة القضائیة، أو وجود  وظائف مختلفة
 الإجراءات.

 في قضیة معینة. ضاةسلوك القوھي مستمدة من  طابع شخصيللحالة الثانیة  -

 ) حالات ذات طبیعة وظیفیة1(
 أ. ممارسة الوظائف القضائیة المختلفة

لا یمكن لمجرد حقیقة تفید بأن قاضي في محكمة جنائیة أصدر أیضًا قرارات سابقة للمحاكمة في القضیة، بما في ذلك  .78
للمخاوف بشأن افتقار ذلك القاضي للحیادیة، ولكن ما یھم ھو القرارات المتعلقة بالحبس الاحتیاطي، أن تؤخذ في حد ذاتھا كتبریر 

 Fey v. Austria, § 30; Sainte-Marie v. France, § 32; Nortier v. theمدى وطبیعة ھذه القرارات (
Netherlands, § 33) (Fey ،؛ 30البند  ضد النمساSainte-Marie ،؛ 32البند  ضد فرنساNortier  33ضد ھولندا، البند .(

فیما یتعلق بمسألة التجریم، وجدت المحكمة  "درجة عالیة جدا من الوضوح"عندما احتاجت قرارات تمدید الحبس الاحتیاطي إلى 
 المعنیة كانت تبدو قابلة للشك وأنھ یمكن اعتبار مخاوف المدعي في ھذا الصدد مبرَرَة على نحو موضوعي"المحاكم" أن حیادیة 

)Hauschildt v. Denmark, §§ 49-52) (Hauschildt 52-49البند ضد الدنمارك.( 
لا تعد حقیقة أن قاضیاً كان یومًا ما عضوًا في دائرة المدعي العام سببًا للخوف من افتقاره إلى الحیادیة. ومع ذلك، فإذا قام  .79

في القضیة ھ، بالحكم بعد ذلك فرد، بعد تولیھ منصبًا في ھذا الدائرة قد تحتم طبیعتھ علیھ أن یتعامل مع مسألة معینة في سیاق مھام
 (Piersack v. Belgium, § 30(b) and (d)( كقاضٍ، یحق لعامة الناس أن یخشوا من أنھ لا یقدم ضمانات كافیة للحیادیة نفسھا

(Piersack ،(ب) و(د)).30البند  ضد بلجیكا 
ئیة من جانب نفس الشخص في نفس لقد أدت أیضًا الممارسة المتعاقبة لوظائف قاضي التحقیق وقاضي المحكمة الابتدا .80

) De Cubber v. Belgium,  §§27-30القضیة إلى أن ترى المحكمة أن حیادیة المحكمة الابتدائیة بدت للمدعي قابلة للشك (
)De Cubber 30-27البنود  بلجیكا، ضد.( 

اب شاھدین ولم تنطو على أي ومع ذلك، حیثما كانت مشاركة قاضي المحاكمة في التحقیق محدودة الوقت وتمثلت في استجو
تقییم للأدلة أو تتطلب منھ أن التوصل إلى نتیجة، رأت المحكمة أن مخاوف المدعي من أن المحكمة الوطنیة المختصة افتقرت إلى 

 ).34-33البنود  ضد النمسا، Bulut v. Austria, §§ 33-34) (Bulut( الحیادیة لا یمكن اعتبارھا مبرَرَة على نحو موضوعي
لا یثار أي شك في عدم التحیز القضائي عندما یكون القاضي قد أصدر بالفعل قرارات شكلیة وإجرائیة بحتة في مراحل  .81

أخرى من الإجراءات. ومع ذلك، قد تظھر مشاكل تتعلق بالحیادیة إذا كان القاضي قد أعرب بالفعل، في مراحل أخرى من 
 Gómez de Liaño y Botella v. Spain, §§ 67-72) (Gomez de Liano y( حول إدانة المتھمالإجراءات، عن رأي 

Botella ،72-67البنود  ضد إسبانیا.( 
لا تكفي مجرد حقیقة أن القاضي قد أصدر أحكامًا بالفعل في تھم جنائیة مماثلة ولكن لا صلة لھا بالقضیة أو أنھ قد أصدر  .82

 نفصلة في حد ذاتھا للتشكیك في حیادیة ذلك القاضي في قضیة لاحقةبالفعل حكمًا على أحد المتھمین بالقضیة في دعاوى جنائیة م
)Kriegisch v. Germany (dec.)); Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, § 544) (Kriegisch ضد ألمانیا 
)dec ؛((.Khodorkovskiy وLebedev ،ة تحتوي على ). ومع ذلك، یختلف الأمر إذا كانت الأحكام السابق544البند  ضد روسیا

; Poppe v. the Netherlands,  §26نتائج تحكم مسبقاً بالفعل في مسألة إدانة المتھم في الدعاوى المذكورة اللاحقة (
Schwarzenberger v. Germany, § 42; Ferrantelli and Santangelo v. Italy, § 59) (Poppe  ضد ھولندا، البند

 ).59البند  ضد إیطالیا، Santangeloو Ferrantelli؛ 42البند  ضد ألمانیا، Schwarzenberger؛ 26
لا یمكن تفسیر واجب عدم تحیز القاضي على أنھ یفرض التزامًا على محكمة علیا تخصص قرارًا إداریاً أو قضائیاً لإعادة  .83

 Thomann v. Switzerland, § 33; Stow( القضیة إلى ھیئة قضائیة مختلفة أو إلى فرع تشكیلھ مختلف ویتبع تلك السلطة
and Gai v. Portugal (dec.)) (Thomann ،؛33البند  ضد سویسراStowوGaiضد البرتغال )dec.((. 
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 ب. الصلات الھرمیة أو غیرھا من الصلات مع مشارك آخر في الإجراءات 
 الصلات الھرمیة

الموجھة ضد العسكریین من حیث المبدأ مع لا یتعارض الحكم الصادر من المحاكم العسكریة في الاتھامات الجنائیة  .84
). 110]، البند GCضد المملكة المتحدة [ Cooper v. the United Kingdom ]GC], § 110) (Cooper( 6أحكام المادة 

ومع ذلك، حیثما كان جمیع أعضاء المحكمة العسكریة مرؤوسین في الرتبة إلى الضابط الداعي للمثول ویقعون ضمن سلسلتھ 
 ضد المملكة المتحدة، Findlayة، فإن شكوك المدعي حول استقلال المحكمة وحیادیتھا یمكن تبریرھا على نحو موضوعي (القیادی
 ).31-30البندان  وآخرون ضد المملكة المتحدة، Miller ؛76البند 

مشروعة من أن یمكن أن تؤدي محاكمة المدنیین أمام محكمة تتألف جزئیاً من أفراد من القوات المسلحة إلى مخاوف  .85
 .Incal v. Turkey, § 72; Iprahim Ülger v( المحكمة قد تسمح لنفسھا بأن تتأثر على نحو غیر ملائم باعتبارات متحیزة

Turkey, § 26) (Incal ،؛ 72البند  ضد تركیاIprahim Ülger حتى عندما شارك قاض عسكري فقط 26، البند ضد تركیا .(
د المدنیین لا یزال ساري المفعول، حُرمت الإجراءات كلھا من فرصة الظھور بمظھر أن في قرار تمھیدي في دعاوى ضد أح

]، البند GC[ تركیا ضد Öcalan v. Turkey ]GC], § 115) (Öcalanمحكمة مستقلة ومحایدة ھي من أجرت المحاكمة (
115.( 

مال ارُتكبت ضد القوات المسلحة قد تثیر الحالات التي یكون لمحكمة عسكریة ما اختصاص بمحاكمة أي مدني في أع .86
شكوكًا معقولة حول ھذا الحیاد الموضوعي للمحكمة. قد ینُظر ببساطة إلى أي نظام قضائي یخول لمحكمة عسكریة محاكمة شخص 
لیس من أفراد القوات المسلحة باعتباره یمحو المسافة الواجبة بین المحكمة وأطراف الدعاوى الجنائیة، حتى لو كانت ھناك 

 ).49 ، البند6(رقم ) ضد تركیا Ergin v. Turkey (no. 6), § 49) (Ergin( نات كافیة لضمان استقلال ھذه المحكمة في ضما
فقط في  6یمكن اعتبار الفصل في الاتھامات الجنائیة الموجھة ضد المدنیین في المحاكم العسكریة متوافقاً مع المادة  .87

 ).44ضد المملكة المتحدة، البند  Martin v. the United Kingdom,  §44) (Martinظروف استثنائیة جدا (

 الصلات الأخرى
تم العثور على شكوك لھا ما یبررھا من الناحیة الموضوعیة متعلقة بحیادیة القاضیة التي ترأس المحكمة الابتدائیة عندما  .88

-Dorozhko and Pozharskiy v. Estonia, §§ 56( كان زوجھا رئیسا لفریق المحققین الذین یتعاملون مع قضیة المدعین
58) (Dorozhko وPozharskiy ،58-56البنود  ضد) إستونیا.( 

لیس بالضرورة أن تعني حقیقة أن لعضو في "محكمة" بعض المعرفة الشخصیة بأحد الشھود في قضیة أنھ سیكون  .89
كانت المعرفة المقصودة تتسم بھذه  عرضة للتحیز لصالح شھادة ھذا الشخص، بل یجب أن یتقرر في كل حالة على حدة ما إذا

ضد  Pullar v. the United Kingdom,  §38) (Pullarالطبیعة والدرجة التي تدل على عدم الحیاد من جانب المحكمة (
 Hanif and، بشأن شمول لجنة التحكیم على أحد الموظفین التابعین لأحد شاھدي الادعاء الرئیسیین؛ (38البند  المملكة المتحدة،

Khan v. the United Kingdom,  §141 (Hanif وKhan  بشأن وجود ضابط شرطة في 141ضد المملكة المتحدة، البند ،
 لجنة التحكیم).

 ) حالات ذات طبیعة شخصیة3(
یتعین على السلطات القضائیة توخي أقصى قدر من الحذر فیما یتعلق بالحالات التي تتعامل معھا من أجل الحفاظ على  .90

كقضاة محایدین. ویجب أن تقنعھم تلك السلطة التقدیریة بالعدول عن استخدام الصحافة، حتى عندما یتعرضون  صورة القضاة
 .Buscemi v( لاستفزاز. ویعد ذلك من أسمى مطالب العدالة والطبیعة الراقیة لشغل الوظائف القضائیة التي تفرض ھذا الواجب

Italy, § 67; Lavents v. Latvia, § 118) (Buscemi ،؛ 67البند  ضد إیطالیاLavents ،وھكذا، 118البند  ضد لاتفیا .(
حیثما استخدم أي رئیس محكمة علناً تعابیر تتضمن أنھ شكل بالفعل وجھة نظر سلبیة تجاه قضیة المدعي قبل رئاستھ للمحكمة التي 

 ,Buscemi v. Italy( ل مدى حیادیة القاضيكان علیھ أن یحكم بشأنھا، فقد كانت تصریحاتھ تبریرًا موضوعیاً لمخاوف المتھم حو
§ 68) (Buscemi ،68البند  ضد إیطالیا) ؛ انظر أیضًاLavents v. Latvia, § 119) Lavents ،حیث 119البند  ضد لاتفیا ،

 اشترك القاضي في توجیھ انتقادات علنیة للدفاع وأعرب علنا عن دھشتھ حیال طعن المتھم بأنھ غیر مذنب).
فیما یتعلق بالتصریحات التي أدلى بھا للصحافة عدد من أعضاء الخدمة القانونیة  6ر على أي انتھاك للمادة لم یتم العثو .91

الوطنیة ونشرت الرابطة الوطنیة للقضاة والمدعین العامین ورقة تنتقد المناخ السیاسي الذي جرت فیھ المحاكمة، والإصلاحات 
 یة الدفاعیة، ولكنھا لم تقدم أي تصریح فیما یتعلق بإدانة المدعي. التشریعیة التي اقترحتھا الحكومة والاستراتیج



 
 الجنائي القانون - الاتفاقیة من 6 المادة - عادلة محاكمة في الحق

 19 4201 الإنسان، لحقوق الأوروبیة أوروبا/المحكمة مجلس©
 

وعلاوة على ذلك، تشكلت محكمة لسماع قضیة المدعي تمامًا من قضاة مھنیین لدیھم من الخبرة والتدریب ما مكنھم من الترفع عن 
 ).253.)، البند decإیطالیا (ضد  Previti( التأثیر الخارجي

 الإجرائیةج. المتطلبات 
 ) العدل1(

 6في المادة  1البند 
 "لكل شخص، عند الفصل في أي اتھام جنائي موجھ إلیھ، الحق في ... مرافعة عادلة... أمام محكمة مشكلة طبقاً للقانون... "

 (أ) المساواة والدعاوى الحضوریة
معقولة لعرض قضیتھ في ظل المساواة سمة متأصلة في المحاكمة العادلة. ویقتضي ذلك أن یعطى كل طرف فرصة  .92

 ;Foucher v. France,  §34 ;Bulut v. Austria( ظروف لا تضعھ في وضع غیر مؤات للغایة وجھا لوجھ مع خصمھ
Bobek v. Poland, § 56; Klimentyev v. Russia, § 95) (Foucher ،؛ 34البند  ضد فرنساBulut  ضد النمسا؛Bobek 

). وتتطلب المساواة إقامة توازن عادل بین الطرفین، وینطبق أیضًا 95البند  ضد روسیا، Klimentyev؛ 56البند  ضد بولندا،
 بالتساوي على القضایا الجنائیة والمدنیة.

یعني الحق في إجراء جلسة استماع حضوریة من حیث المبدأ إتاحة الفرصة للأطراف لمعرفة كل الأدلة أو الملاحظات  .93
ثیر على قرار المحكمة. ویرتبط الحق في المحاكمة الحضوریة ارتباطا وثیقاً بالمساواة وتجد المقدمة والتعلیق علیھا بھدف التأ

 بالنظر في المفھومین معا. 6من المادة  1المحكمة في الواقع حدوث انتھاك في بعض الحالات یمثل خرقاً للبند 
بالأھمیة المرتبطة بالمظاھر وزیادة حساسیة كان ھناك تطور كبیر في السوابق القضائیة للمحكمة، ولا سیما فیما یتعلق  .94

 ).24البند  ضد بلجیكا، Borgers v. Belgium, § 24) (Borgers( العامة تجاه الإقامة النزیھة للعدالة
لنفس المادة، مع أنھا لا تقتصر على  3مع الضمانات المحددة في البند  6في المادة  1في القضایا الجنائیة، یتداخل البند  .95

عناصر مكونة، من بین  6من المادة  3الأدنى من الحقوق المنصوص علیھا فیھا. وفي الواقع، تمثل الضمانات الواردة في البند الحد 
 .6في المادة  1عناصر أخرى، لمفھوم المحاكمة العادلة المنصوص علیھا في البند 

 المساواة. 1
حیث تم منع المدعي  ضد بلجیكا،Borgers v. Belgium) Borgersلقد عُثر على قید مفروض على حقوق الدفاع في ( .96

من الرد على ما قدمھ المحامي العام من تقاریر أمام محكمة النقض ولم یمُنح نسخة من التقاریر مسبقاً. وتفاقم عدم المساواة من خلال 
 مشاركة المحامي العام، بصفة استشاریة، في مداولات المحكمة.

في الدعاوى الجنائیة حیث اضطر  6من المادة  3جنباً إلى جنب مع البند  6من المادة  1لقد وجدت المحكمة انتھاكًا للبند  .97
محامي الدفاع إلى الانتظار لمدة خمس عشرة ساعة قبل أن یحصل أخیرًا على فرصة للترافع في قضیتھ في ساعة مبكرة من 

حكمة انتھاكًا لمبدأ المساواة فیما یتعلق بقرار وعلى نحو مماثل، وجدت المضد فرنسا).  Makhfi v. France) (Makhfi( الصباح
المحكمة العلیا في قضیة جنائیة. وكان المدعي، الذي كان قد أدین في الاستئناف وطلب أن یكون حاضرا، قد تم استبعاده من جلسة 

 ).35البند  ضد أوكرانیا، Zhuk v. Ukraine, § 35) (Zhuk( استماع افتتاحیة مغلقة
عن عدم قبول شكوى بشأن مبدأ المساواة لأنھا تقوم بوضوح على أسس غیر سلیمة حیث اشتكى المدعي  في المقابل، أعُلن .98

من أن المدعي العام قد وقف على منصة مرتفعة بالنسبة للطرفین. ولم یوضع المتھم في وضع غیر مؤات فیما یتعلق بالدفاع عن 
 ).25د ، البنضد تركیا Diriöz v. Turkey, § 25) (Diriöz( مصالحھ
قد یشكل الإخفاق في إرساء قواعد للإجراءات الجنائیة في التشریع خرقاً لمبدأ المساواة، حیث یتمثل الغرض منھا في  .99

توفیر الحمایة للمدعى علیھ من أي إساءة استعمال للسلطة، وبالتالي یكون الدفاع ھو الأكثر عرضة للمعاناة من الإغفال وعدم 
 ( وضوح في ھذه القواعد

Coëme and Others v. Belgium, § 102) (Coeme ،102البند  وآخرون ضد بلجیكا.( 
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یجب معاملة شھود الادعاء والدفاع على قدم المساواة؛ ومع ذلك، یعتمد وجود انتھاك من عدمھ على ما إذا كان الشاھد  .100
 Brandstetter، وعلى النقیض، (32البند  ضد النمسا، Bonisch) (Bonisch v. Austria, § 32( تمتع في الواقع بدور متمیز

v. Austria, § 45) Brandstetter ،45البند  ضد النمسا.( 
 .Kuopila v( قد یشكل عدم الكشف عن الأدلة للدفاع خرقاً لمبدأ المساواة (وكذلك للحق في جلسة استماع حضوریة) .101

Finland, § 38) (Kuopila ،لتعلیق على تقریر الشرطة التكمیلي).، حیث لم یعط للدفاع فرصة ل38البند  ضد فنلندا 
ویمكن أیضًا خرق مبدأ المساواة عندما یتاح للمتھم وصول محدود إلى ملف قضیتھ أو غیره من الوثائق على أساس  .102

 ).65البند  ضد بولندا، Matyjek v. Poland, § 65) (Matyjek( المصلحة العامة

 جلسة الاستماع الحضوریة. 2

اسیة للحق في الحصول على محاكمة عادلة في ضرورة أن تكون الإجراءات الجنائیة، بما في یتمثل أحد الجوانب الأس .103
ذلك عناصر ھذه الإجراءات التي تتعلق الإجراء، حضوریة، وضرورة تكافؤ فرص لكل من الادعاء والدفاع. ویعني الحق في 

صة لمعرفة الملاحظات والأدلة التي یسوقھا الطرف محاكمة علنیة، في قضیة جنائیة، ضرورة إعطاء كل من الادعاء والدفاع الفر
بأن تكشف سلطات الادعاء للدفاع عن كل الأدلة المادیة التي  6في المادة  1الآخر والتعلیق علیھا. وبالإضافة إلى ذلك یقضي البند 

ضد المملكة  Davisو Rowe and Davis v. the United Kingdom ]GC], § 60) (Roweتملكھا لصالح أو ضد المتھم (
 ).60]، البند GCالمتحدة [
، مثل 3البند  6مع حقوق الدفاع المنصوص علیھا في المادة  6في المادة  1في أي محاكمة جنائیة، عادة ما یتداخل البند  .104

 الحق في استجواب الشھود.
المحكمة بنفسھا ما إذا كان أمر في الحالات التي یتم فیھا حجب الأدلة عن الدفاع استنادًا إلى المصلحة العامة لن تراجع  .105

السماح بعدم الإفشاء لھ ما یبرره في حالة معینة أم لا. وبدلاً من ذلك، تقوم بفحص إجراءات صنع القرار لضمان امتثالھا، إلى 
 أقصى حد ممكن، لمتطلبات الدعاوى الحضوریة والمساواة والضمانات الكافیة المتوفرة لحمایة مصالح المتھم.

]، GCضد المملكة المتحدة [ Davisو Rowe and Davis v. the United Kingdom ]GC]) Roweفي دعوى ( .106
ناجم عن عدم وضع الادعاء للأدلة المعنیة أمام قاضي المحاكمة وعدم السماح لھ بأن  6من المادة  1وجدت المحكمة انتھاكًا للبند 

 Jasper v. the Unitedلعادلة. ومع ذلك، في دعوى (یحكم في مسألة الإفصاح، وبالتالي حرمان المدعین من المحاكمة ا
Kingdom ]GC] (§ 58)) Jasper ] ضد المملكة المتحدةGC 6من المادة  1)، لم تجد المحكمة أي انتھاك للبند 58] (البند ،

 مطلقاً للمحلفین.اعتمادًا على حقیقة أن المواد التي لم یكشف عنھا لم تشكل أي جزء من مرافعة الادعاء أیا كانت، ولم تقدم 
ومع ذلك، لا یعد الحق في الكشف عن الأدلة ذات الصلة حقاً مطلقاً، فقد تكون ھناك مصالح متضاربة في الدعاوى  .107

الجنائیة، مثل الأمن القومي أو الحاجة إلى حمایة الشھود المعرضین للانتقام أو من أجل الحفاظ على سریة الأسالیب التي تستخدمھا 
ي الجریمة، والتي یجب أن موازنتھا مع حقوق المتھمین. وقد یكون من الضروري في بعض القضایا حجب أدلة الشرطة للتحقیق ف

 6في المادة  1معینة عن الدفاع وذلك للحفاظ على الحقوق الأساسیة لفرد آخر أو لصون مصلحة عامة ھامة. ومع ذلك، یسمح البند 
§  ,Van Mechelen and Others v. the Netherlandsتعد ضرورة قصوى (بمثل تلك التدابیر التي تقید حقوق الدفاع التي 

58) (VanMechelen  وعلاوة على ذلك، من أجل ضمان حصول المتھم على محاكمة عادلة، 58وآخرون ضد ھولندا، البند .(
ة یتعین على یجب مواجھة أي صعوبات تصادف الدفاع تكون ناجمة عن وجود قیود على حقوقھ وذلك بوضع إجراءات كافی

 Doorson v. the Netherlands,  §72 ;Van Mechelen and Others v. theالسلطات القضائیة اتباعھا (
Netherlands,  §54) (Doorson  ؛ 72ضد ھولندا، البندVan Mechelen  54وآخرون ضد ھولندا، البند.( 

ضد المملكة المتحدة  Lewisو Edwards and Lewis v. the United Kingdom ]GC]) Edwardsفي دعوى ( .108
]GC مُنع المدعون من الحصول على الدلیل، وبالتالي لم یتمكن ممثلوھم من المرافعة الكاملة في القضیة التي بشأن الإیقاع في ،[

عن لأن الإجراء الذي یعمل على تحدید مسائل الكشف  6من المادة  1الشرك أمام القاضي. وبذلك وجدت المحكمة انتھاكًا للبند 
الأدلة والإیقاع في الشرك لم یمتثل لمتطلبات توفیر الدعوة الحضوریة وتحقیق المساواة، كما أنھ لم یتضمن ضمانات كافیة لحمایة 

 مصالح المتھم.
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كما تم العثور على خرق للحق في المحاكمة الحضوریة حیث لم یتلق الطرفان تقریر القاضي قبل الجلسة، في حین كان  .109
 .Reinhardt and Slimane-Kaïd v( لدیھ، ولم یكن لدیھ، الفرصة للرد المحكمة إلى إفادات المحامي العامالمحامي العام 

France, §§ 105-106) (Reinhardt وSlimane-Kaïd ،106-105البندان  ضد فرنسا.( 

 القضائیة القرارات علیھا تبُنى التي والبراھین الحجج (ب)
التي تعكس مبدأ یرتبط بحسن سیر العدالة، یجب أن تذكر الأحكام الصادرة من المحاكم وفقا للسوابق القضائیة الثابتة  .110

 .)).dec( ضد فرنسا Papon) ((Papon v. France (dec.)(( والھیئات القضائیة بشكل كاف الأسباب التي تستند الیھا
ا، وبالتالي المساھمة في قبولھم للقرار تھدف القرارات المنطقیة إلى المساعدة في التوضیح للأطراف التي تم الاستماع لھ .111

بشكل أكثر استعدادًا من جانبھم. وبالإضافة إلى ذلك، فإنھا تلزم القضاة أن یستندوا في استدلالھم على الحجج الموضوعیة، وكذلك 
ضوء ملابسات الحفاظ على حقوق الدفاع. ومع ذلك، یختلف مدى واجب تقدیم الأسباب وفقاً لطبیعة القرار ویجب أن یتحدد في 

 ).29البند  ضد إسبانیا، Ruiz Torija v. Spain, § 29) (Ruiz Torija( القضیة
)، إلا أنھ 61البند  ضد ھولندا، Van de Hurkمع أن المحاكم لیست ملزمة بتقدیم إجابة مفصلة لكل حجة یتم إثارتھا ( .112

 ).30البند  ضد رومانیا، Boldeaنظر یجب أن یتضح من القرار أنھ قد تم معالجة المسائل الأساسیة للقضیة (ا
وینبغي أن تشیر المحاكم الوطنیة بوضوح كافٍ إلى الأسس التي یستند إلیھا قرارھم وذلك للسماح لأي متقاضٍ بممارسة  .113

 ضد الیونان؛ Van de Hurk v. the Netherlands, § 61)) (Hadjianastassiou(( أي حق متاح للطعن على نحو مفید
 ضد رومانیا). Boldeaو

 حیثیات القرارات التي یقدمھا المحلفون. 1
نادرًا ما یصُدر المحلفون في القضایا الجنائیة أحكامًا معللةً وقد تم التطرق إلى أھمیة ھذا لمبدأ الإنصاف في عدد من  .114

 القضایا، أولا من قبِل اللجنة ومؤخرًا من قبِل المحكمة.
المدعى علیھ من أن یحاكم أمام محلفین غیر مھنیین  6لا تلزم الاتفاقیة المحلفین بتقدیم أسباب لقرارھم ولا تمنع المادة  .115

.)). ومع ذلك، من أجل الوفاء dec( ضد الدنمارك Saric) (Saric v. Denmark (dec.)( حتى عند عدم تقدیم أسباب الحكم 
كون المتھم، بل والعامة، قادرون على فھم الحكم الصادر؛ ویعد ھذا ضمانة أساسیة ضد بمتطلبات المحاكمة العادلة، یجب أن ی

؛ 92]، البند GC[ ضد بلجیاكا Taxquet v. Belgium [GC], § 92; Legillon v. France, § 53) (Taxquet( التعسف
Legillon ،53البند  ضد فرنسا.( 

ن غیر مھنیین، یجب استیعاب أي سمات إجرائیة خاصة، نظرًا في حالة محاكم الجنایات التي تتشكل من لجنة محكمی .116
 6بتقدیم أسباب لقناعاتھم الشخصیة. في ھذه الظروف، تقضي المادة  -أو لا یسمح لھم -لأن المحلفین عادة ما یكونون غیر مطالبین 

نتھ. وقد تشمل ھذه الضمانات الإجرائیة، بتقییم ما إذا كانت ھناك ضمانات كافیة لتفادي أي تعسف ولتمكین المتھم من فھم أسباب إدا
على سبیل المثال، توجیھات أو إرشادات مقدمة من رئیس المحكمة إلى المحلفین بشأن المسائل القانونیة الناشئة أو الأدلة المقدمة 

تبریرًا كفایاً لحقیقة عدم تقدیم  والأسئلة الدقیقة التي لا لبس فیھا التي یقدمھا القاضي للمحلفین، مما یشكل إطارًا یستند إلیھ الحكم أو
 .R. v. Belgium (dec.), Zarouali v. Belgium (dec.), Planka vأي أسباب للحصول على إجابات من ھیئة المحلفین (

Austria (dec.) and Papon v. France (dec انظر) ((.R ضد بلجیكا )decو (.Zaroualiضد بلجیكا )dec (.
.)). وحیثما ترفض محكمة جنایات وضع أسئلة واضحة فیما یتعلق بكل dec( (ضد فرنسا  Paponو.) dec( ضد النمساPlankaو

مدعى علیھ فیما یخص وجود ظروف مشددة، مما یحرم المحلفین من إمكانیة تحدید المسؤولیة الجنائیة الفردیة للمدعي فقد وجدت 
 ).28البند  ضد بلجیكا، Goktepe v. Belgium, § 28) (Goktepe( 6من المادة  1المحكمة انتھاكًا للبند 

.) لاحظت المحكمة أن الحكم dec( ضد إسبانیاBellerín Lagares v. Spain (dec.)) Bellerin Lagaresفي ( .117
یتضمن قائمة من الحقائق رأى المحلفون ثبوتھا في التوصل إلى أن المدعي  -الذي ألُحق بھ سجل لمداولات المحلفین  -المطعون فیھ 

تحلیل قانوني لھذه الحقائق یخدم أغراض الحكم، وإشارة إلى الظروف التي ثبت أن كان لھا تأثیر على درجة مسؤولیة مذنب و
 من الاتفاقیة. 6في المادة  1المدعي في القضیة المطروحة. ولذلك وجدت أن الحكم في قضیة لم تتضمن أسباباً كافیة لأغراض البند 
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 Taxquet v. Belgium [GC], § 92) (Taxquetالاستئناف مفتوحة للمتھم ( یجب أن یؤخذ في الاعتبار أي سبل .118
] تم وضع أربعة أسئلة GC[ ضد بلجیكاTaxquet (Taxquet v. Belgium [GC]). وفي قضیة (92]، البند GC[ ضد بلجیكا

الأساس الواقعي أو القانوني الذي  فقط بحسب المدعي وكانت صیاغتھا مطابقة للأسئلة المتعلقة بمتھمین آخرین، ولم تسمح لھ بتحدید
 ).100أدین بناءً علیھ. وبالتالي، أدت عدم قدرتھ على فھم السبب الذي أدین على أساسھ إلى أن تكون المحاكمة جائرة (البند 

.)، وجدت المحكمة أن الإطار decضد المملكة المتحدة ( Judge v. the United Kingdom )dec.)) Judgeفي ( .119
بالحكم غیر المبرر الذي أصدرتھ ھیئة محلفین اسكتلندیة كان كافیاً لأن یفھم المتھم الحكم الصادر علیھ. وعلاوة على ذلك، المحیط 

كانت المحكمة مقتنعة أیضًا بأن حقوق الاستئناف المتاحة بموجب القانون الاسكتلندي كان یمكن أن تكون كافیة لتصویب أي حكم 
بموجب التشریعات الساریة، تمتعت محكمة الاستئناف بصلاحیات واسعة فیما یخص إعادة النظر غیر صحیح صادر عن المحلفین. 

 وخُولت لإبطال أي إدانة تصل إلى حد سوء تطبیق العدالة.

 الذات تجریم وعدم الصمت التزام في الحق (ج)

 تأكید التطبیق ومجالھ .1

 ضد فرنسا، Funke( وعدم المساھمة في تجریم نفسھلأي شخص متھم بارتكاب جریمة جنائیة الحق في التزام الصمت  .120
ضد المملكة المتحدة، البند  Saunders؛ 45]، البند GC[ ضد المملكة المتحدة Francisو O'Halloran؛ انظر أیضًا 44البند 

ارین دولیین معترف ، یعد الحق في التزام الصمت وامتیاز عدم تجریم الذات معی6). بالرغم من عدم ذكرھما بالتحدید في المادة 60
. ومن خلال توفیر الحمایة للمتھم ضد تعرضھ لإكراه 6بھما عمومًا ویمثلان أساسًا لمفھوم وجود إجراءات عادلة بموجب المادة 

 John Murray( 6غیر لائق من السلطات تسھم ھذه الحصانات في تجنب إساءة تطبیق أحكام العدالة وضمان تحقیق أھداف المادة 
v. the United Kingdom,  §45) (John Murray  45ضد المملكة المتحدة، البند.( 

ینطبق الحق في عدم تجریم النفس على الإجراءات الجنائیة فیما یتعلق بجمیع أنواع الجرائم الجنائیة، بدءاًَ◌ من الأبسط  .121
 ).74حدة، البند ضد المملكة المت Saunders v. the United Kingdom,  §74) (Saundersإلى الأكثر تعقیدًا (

ضد المملكة  John Murrayینطبق الحق في التزام الصمت من النقطة التي تبدأ الشرطة عندھا في التحقیق مع المتھم ( .122
 ).45البند  المتحدة،

 نطاق العمل .2

یستلزم الحق في عدم تجریم الذات أن یسعى الادعاء في قضیة جنائیة لإثبات قضیتھ ضد المتھمین دون اللجوء إلى أدلة  .123
؛ وانظر أیضًا 68البند  ضد المملكة المتحدة، Saundersأو القمع في تحد لإرادة المتھم ( الإكراهتم الحصول علیھا من خلال وسائل 

Bykovضد روسیا ]GC 92]، البند(. 
ومع ذلك، لا یمتد امتیاز عدم تجریم الذات في الدعاوى الجنائیة إلى استخدام المواد التي یمكن الحصول علیھا من المتھم  .124

من خلال اللجوء إلى الأسالیب الإجباریة ولكن تشمل استخدام المواد المتوفرة دون المساس بإرادة المتھم، مثل الوثائق التي یتم 
إحضار، وعینات من النفسَ والدم والبول، والأنسجة الجسدیة لغرض اجراء اختبارات الحمض النووي  الحصول علیھا طبقاً لأمر

)Saunders v. the United Kingdom,  §69 ;see also O'Halloran and Francis v. the United Kingdom 
]GC] § 47). (Saunders  ؛ انظر أیضًا 69ضد المملكة المتحدة، البندO'Halloran وFrancis ] ضد المملكة المتحدةGC [

 ).47البند 
جزءًا من الضمانات الإجرائیة التي سوف تولیھا المحكمة اھتمامًا خاصًا عند دراسة ما  محامیعُد الحصول المبكر على  .125

في  1إذا كان أي من الإجراءات قد أخل بجوھر امتیاز عدم تجریم الذات. ومن أجل أن یبقى الحق في محاكمة عادلة بموجب البند 
من أول مرة یتم فیھا استجواب المشتبھ بھ ة الحصول على محام من ما یكفي، ینبغي، كقاعدة عامة، إتاح"عملیاً وفعالاً" ب 6المادة 

 Salduz v. Turkey( یكن ظھر في ضوء الظروف الخاصة بكل حالة وجود أسباب مقنعة لتقیید ھذا الحق ما لمقبِل الشرطة، 
[GC], §§ 54-55) (Salduz ضد تركیا ]GC 55-54]، البندان.( 

ة بكلٍ من الحق في عدم تجریم أنفسھم والتزام الصمت والحق في الاستعانة یتمتع الأشخاص المحتجزون لدى الشرط .126
 بمحام كلما جرى استجوابھم. وتعد ھذه الحقوق ممیزة جدًا حیث لا یترتب على التنازل عن أحدھما التنازل عن الآخر. 
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لشرطة مساعدة قانونیة یقدمھا محام في ومع ذلك، تعُد ھذه الحقوق مكملة، لأنھ یجب من باب أولى منح الأشخاص المحتجزین لدى ا
 ( حال عدم قیام السلطات بأبلاغھم مسبقاً بحقھم في التزام الصمت

Navone and Others v. Monaco, § 74; Brusco v. France,  §54) (Navone  .وآخرون ضدMonaco ، ؛ 74البند
Brusco ،في التزام الصمت، حتى إذا كان شخص یوافق عن طیب  ). وتتمثل أھمیة إبلاغ المشتبھ بھ بالحق54البند  ضد فرنسا

خاطر على الإدلاء بمعلومات إلى الشرطة بعد إبلاغھ أنھ من الممكن استخدام كلامھ في الأدلة المقدمة ضده، فلا یمكن اعتبار ھذا 
 اتخذ قراره دون مساعدة من محام اختیارًا نابعًا من علم تام إذا لم یكن قد تم إخطاره صراحة بحقھ في التزام الصمت وإذا كان قد 

)Navone and Others v. Monaco, § 74; Stojkovic v. France and Belgium, § 54) (Navone  وآخرون ضد
 ).54البند ضد فرنسا وبلجیكا،  Stojkovic؛ 74البند  موناكو،

یأتي الحق في التزام الصمت وامتیاز عدم تجریم الذات من حیث المبدأ في صالح حمایة حریة المشتبھ بھ في اختیار ما  .127
إذا كان یرید التحدث أو التزام الصمت عند استجواب الشرطة لھ. وتقُوض حریة الاختیار ھذه على نحو فعال في أي حالة اختار 

لانتزاع اعترافات أو إفادات أخرى ذات طابع تجریمي من  ذریعةلاستجواب واستخدام السلطات فیھا المتھم التزام الصمت في أثناء ا
المشتبھ بھ یكون قد تعذر علیھم الحصول علیھا خلال مثل ھذا الاستجواب (في ھذه الحالة بالذات، اعتراف من المدعي إلى مخبر 

 Allanات أو الإفادات التي تم الحصول علیھا كدلیل في المحاكمة (الشرطة الذي یشاركھ زنزانة الحبس)، وحیثما یسُتشھد بالاعتراف
v. the United Kingdom,  §50) (Allan  50ضد المملكة المتحدة، البند.( 

]، لم یوضع المدعي تحت أي ضغط GC[ ضد روسیاBykov v. Russia [GC]) Bykovعلى النقیض، في قضیة ( .128
ن حرًا في أن یرى مخبر الشرطة ویتحدث معھ، أو أن یرفض القیام بذلك. علاوة على أو إكراه، ولم یكن رھن الاحتجاز، لكنھ كا

ذلك، في أثناء المحاكمة لم یعُامل تسجیل المحادثة على أنھ اعتراف صرف صالح لأن یدخل في صمیم إثبات الإدانة فقد لعب 
 ).103-102حكمة (البندان تسجیل المحادثة دورًا محدودًا في مجموعة معقدة من الأدلة التي قیمتھا الم

 حق نِسبي .3
ضد  John Murray v the United Kingdom,  §47) (John Murrayالحق في التزام الصمت لیس حقاً مطلقاً ( .129

 ).47المملكة المتحدة، البند 
، في دراسة ما إذا كان الإجراء قد أخل بجوھر امتیاز عدم تجریم الذات، سوف تراعي المحكمة، على وجھ الخصوص .130

 العناصر التالیة:
 طبیعة ودرجة الإكراه. -
 وجود أي ضمانات ذات صلة في ھذا الإجراء. -
 (Jalloh v. Germany [GC], § 101( الاستخدام الذي طبقاً لھ وُضعت أي مواد تم الحصول علیھا بتلك الطریقة -

(Jalloh ضد ألمانیا ]GC ؛ انظر أیضًا 101]، البندO'Halloran and Francis v. the United Kingdom 
]GC § ,[55 ;Bykov v. Russia [GC], § 104 O'Halloran وFrancis ] ضد المملكة المتحدةGC ؛ 55]، البند

Bykov  ضد روسیا]GC 104]، البند.( 

من ناحیة، یجب أن لا یكون الاتھام قائمًا كلیًا أو بصورة رئیسیة على صمت المتھم أو على رفض الإجابة على الأسئلة  .131
في الحالات التي  -طاء الأدلة بنفسھ. ومن ناحیة أخرى، لا یمكن أن یمنع الحق في التزام الصمت من أن یؤخذ صمت المتھم أو إع

في الاعتبار عند تقییم مدى إقناع الأدلة المقدمة من الادعاء. ولذلك لا یمكن القول بأن قرار المتھم  -تتطلب بوضوح شرحًا منھ 
 اءات الدعوى الجنائیة لا یجب أن یكون لھ بالضرورة أي آثار.بالتزام الصمت في أثناء إجر

مسألة یتم تحدیدھا في ضوء جمیع ملابسات  6سواء كان استنباط الاستدلالات المضادة لصمت المتھم تخالف المادة  .132
یل ودرجة الإكراه المتأصلة القضیة، مع إیلاء المحاكم الوطنیة اھتمام خاص للأھمیة المرتبطة بمثل ھذه الاستدلالات في تقییمھم للدل

 ).47ضد المملكة المتحدة، البند  John Murray v. the United Kingdom,  §47) (John Murrayفي ذلك الوضع (
علاوة على ذلك، یمكن أن تؤخذ في الاعتبار أھمیة المصلحة العامة في التحقیق والمعاقبة على جریمة معینة في القضیة  .133

ومقارنتھا بمصلحة الفرد في وجود أدلة إثبات ضده تم جمعھا بشكل قانوني. ومع ذلك، لا یمكن أن تبرر  شواغل المصلحة العامة 
 (Jalloh v. Germany [GC], § 97( المدعي، بما في ذلك امتیاز عدم تجریم الذات التدابیر التي تخل بجوھر حقوق دفاع

(Jalloh ضد ألمانیا ]GC ولا یمكن الاعتماد على المصلحة العامة في تبریر استخدام الإجابات التي تم الحصول 97]، البند .(
 ,Heaney and McGuinness v. Ireland( لمحاكمةعلیھا إجباریًا في أي تحقیق غیر قضائي لتجریم المتھمین أثناء إجراءات ا

§ 57) (Heaney وMcGuinness ،57البند  ضد أیرلندا.( 
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 الاتفاقیة في الواردة الحقوق ینتھك أو قانوني غیر بشكل علیھ الحصول تم دلیل استخدام (د)
الأدلة على ھذا النحو، وھو ما یعُد  الحق في محاكمة عادلة، فإنھا لا تضع أي قواعد بشأن مقبولیة 6في حین تكفل المادة  .134

 Schenk v. Switzerland, §§ 45-46; Heglas v. theفي المقام الأول مسألة تخص التنظیم بموجب القانون الوطني (
Czech Republic, § 84) (Schenk ،؛46-45البندان  ضد سویسرا Heglas ضد الجمھوریة التشیكیة 

على سبیل المثال،  -وم، كمسألة مبدأ، بتحدید مإ إذا كانت أنواع معینة من الأدلة وبالتالي لیس من دور المحكمة أن تق .135
قد تكون مقبولة. والسؤال الذي یجب الإجابة علیھ ھو ما إذا كانت  -دلیل تم الحصول علیھ بصورة غیر قانونیة وفقاً للقانون المحلي 

صول بھا على أدلة. وھذا یتضمن النظر في الشرعیة المزعومة محل الإجراءات كلھا كانت عادلة، بما في ذلك الطریقة التي تم الح
 Khan v. the Unitedالنقاش، وعندما یتعلق الأمر بانتھاك حق آخر في الاتفاقیة، یتم النظر أیضًا في طبیعة المخالفة التي وقعت (

Kingdom§ , 34 ;P.G. and J.H. v. the United Kingdom,  §76 ;Allan v. the United Kingdom,  §42 (
)Khan  ؛ 34ضد المملكة المتحدة، البندP.Gو .J.H ؛ 76. ضد المملكة المتحدة، البندAllan  42ضد المملكة المتحدة، البند.( 

في تحدید ما إذا كانت الإجراءات كلھا عادلة، كان یجب أیضًا أن یؤخذ في الاعتبار ما إذا كان قد تم احترام حقوق  .136
صوص، یجب النظر فیما إذا كان المدعي قد مُنح فرصة للطعن في صحة الأدلة ومعارضة استخدامھا. الدفاع. وعلى وجھ الخ

وبالإضافة إلى ذلك، یجب أن تؤخذ نوعیة الأدلة بعین الاعتبار، بالكیفیة التي یجب من خلالھا النظر أیضًا في الظروف التي تم 
ظلالاً من الشك على موثوقیتھا أو دقتھا. وفي حین لیس من الضروري الحصول على الأدلة فیھا وما إذا كانت ھذه الظروف تلقي 

أن تنشأ مشكلة تخص العدالة عندما كانت الأدلة التي تم الحصول علیھا غیر مدعومة بمواد أخرى، قد تجدر الإشارة إلى أنھ عندما 
 .Bykov v( الأدلة أضعف في المقابلیكون الدلیل قویاً جدًا ولیس ھناك خطر من كونھ غیر موثوق، تكون الحاجة إلى دعم 

Russia [GC], § 89; Jalloh v. Germany [GC], § 96) (Bykov ضد روسیا ]GC ؛89]، البندJallohضد ألمانیا 
]GC في ھذا الصدد، فإن المحكمة أیضًا تعلق اھتماما بما إذا كانت الأدلة المعنیة حاسمة أم لا في نتیجة الدعوى 96]، البند .(

 ضد ألمانیا). Gäfgen v. Germany) (Gäfgen( الجنائیة
فیما یتعلق بالنظر في طبیعة الانتھاك الذي ثبت بحق الاتفاقیة، یتعین تحدید ما إذا كانت مسألة استخدام معلومات تم  .137

ھذا التحدید في  ، وینبغي أن یجُرى6كدلیل قد جعلت المحاكمة كلھا غیر عادلة بما یخالف المادة  8الحصول علیھا في انتھاك للمادة 
 ضوء جمیع ملابسات ھذه القضیة، ولا سیما كذلك فیما یتعلق بمسألة احترام حقوق دفاع المدعي ونوعیة وأھمیة الأدلة المقصودة

)Gäfgen v. Germany [GC], § 165) (Gäfgen ضد ألمانیا ]GC 165]، البند.( 
في  3دلة التي تم الحصول علیھا بطریقة تنتھك المادة ومع ذلك، تنطبق الاعتبارات الخاصة فیما یتعلق باستخدام الأ .138

الدعوى الجنائیة. ودائما ما یثیر استخدام مثل ھذه الأدلة، التي تم الحصول على كنتیجة لانتھاك أحد الحقوق الأساسیة والمطلقة التي 
 .Jalloh v( حاسمًا في إثبات الإدانة تكفلھا الاتفاقیة، قضایا خطیرة بشأن نزاھة الإجراءات، حتى لو كان قبول ھذه الأدلة لیس

Germany [GC], §§ 99 and 105; Harutyunyan v. Armenia, § 63) (Jalloh ضد ألمانیا ]GC 99]، البندان 
 ).63البند  ضد أرمینیا، Harutyunyan؛ 105و

بغض النظر  -راءات الجنائیة ، في الإج3وبالتالي فإن استخدام الإفادات، التي یتم الحصول علیھا نتیجة لانتھاك المادة  .139
 6یجعل الإجراءات كلھا غیر عادلة تلقائیاً، مما یمثل خرقاً للمادة  -عن تصنیف المعاملة كتعذیب قاسي أو معاملة لاإنسانیة أو مھینة 

)El Haski v. Belgium; Gäfgen v. Germany [GC], § 166). (El Haski  ضد بلجیكا؛Gäfgen ضد ألمانیا ]GC ،[
 .Jalloh v( ). وینطبق ھذا على استخدام الأدلة الحقیقیة التي تم الحصول علیھا كنتیجة مباشرة لأعمال تعذیب166 البند

Germany [GC], § 105; Gäfgen v. Germany [GC], § 167). (Jalloh ضد ألمانیا ]GC ؛ 105]، البندGäfgen 
ورة التي تم الحصول علیھا كنتیجة لفعل یصنفَ على أنھ معاملة غیر ). سوف یشكل قبول الأدلة المذك167]، البند GC[ ضد ألمانیا

كان لھ تأثیر على  3فقط، ولكن إذا ثبت أن خرق المادة  6، ولكن لا تصل إلى حد التعذیب، خرقاً للمادة 3إنسانیة تعُد خرقاً للمادة 
 .El Haski v. Belgium, § 85; Gäfgen v( نتیجة الدعوى ضد المدعى علیھ، أي كان لھا تأثیر على إدانتھ أو عقوبتھ

Germany [GC], § 178). (ElHaski ،؛ 85البند  ضد بلجیكاGäfgen ضد ألمانیا ]GC 178]، البند.( 
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) ھو المدعى علیھ الفعلي ولكن أیضًا 3وتنطبق ھذه المبادئ لیس فقط  عندما یكون ضحیة المعاملة المخالفة للمادة ( .140
). وعلى وجھ الخصوص، رأت 85البند  ضد بلجیكا، El Haski v. Belgium, § 85) (El Haski( عندما یتعلق الأمر بالغیر 

المحكمة أن استخدام أدلة تم الحصول علیھا عن طریق التعذیب، في المحاكمة من شأنھ أن یرقى إلى مرتبة إنكار صارخ للعدالة 
 Othman (Abu Qatada) v. the United(فاً ثالثاً (حتى عندما كان الشخص الذي تم انتزاع الأدلة منھ بتلك الكیفیة طر

Kingdom §§ ,263 and 267)) (Othman (Abu Qatada 267و  263) ضد المملكة المتحدة، البندان.( 

  الشّرَك في الإیقاع (ھـ)

 اعتبارات عامة. 1
الجریمة المنظمة  لقد أقرت المحكمة بضرورة لجوء السلطات إلى أسالیب التحري الخاصة، ولا سیما في حالات .141

في حد ذاتھ لا یشكل انتھاكا  -ولا سیما التقنیات السریة  -والفساد. ورأت، في ھذا الصدد، أن استخدام أسالیب التحري الخاصة 
للحق في المحاكمة العادلة. ومع ذلك، وعلى أساس مخاطر قیام الشرطة بالتحریض التي تترتب على مثل ھذه التقنیات، یجب أن 

]، GC[ ضد لیتوانیا Ramanauskas v. Lithuania [GC], § 51) (Ramanauskasامھا ضمن حدود واضحة (یبقى استخد
 ).51البند 

في حین یتطلب ارتفاع معدل الجریمة المنظمة من الدول اتخاذ التدابیر المناسبة، یتعین الاستدلال على الحق في محاكمة  .142
ع ذلك ینطبق على جمیع أنواع الجرائم الجنائیة، من أبسطھا إلى أكثرھا تعقیدًا. عادلة، الذي یعد من متطلبات حسن سیر العدالة، وم

ویحتل الحق في القضاء النزیھ مكاناً بارزًا في أي مجتمع دیمقراطي حیث لا یمكن التضحیة بھ في سبیل الانتھازیة (المرجع نفسھ، 
 (Khudobin v. Russia, § 128( ة ولكن لا تحرض). وفي ھذا الصدد، أكدت المحكمة أن الشرطة قد تتصرف بسری53البند 

(Khudobin ،128البند  ضد روسیا.( 
علاوة على ذلك، في حین لا تحول الاتفاقیة دون الاعتماد، في مرحلة التحقیق الابتدائي وحیثما قد یكون لھذا ما یبرره  .143

محكمة الابتدائیة لھذه المصادر لاحقاً لإثبات إدانة وفقا لطبیعة الجرم، على مصادر مثل المخبرین مجھولي الھویة، فإن استخدام ال
). ولا یمكن أن 35البند ضد البرتغال Teixeira de Castro v. Portugal, § 35) (Teixeira de Castro( یعد أمرًا مختلفاً

سیما إجراءات واضحة یكون مثل ھذا الاستخدام مقبولاً إلا إذا توافرت ضمانات وافیة وكافیة لمكافحة إساءة الاستعمال، ولا 
 (Ramanauskas v. Lithuania [GC], § 51( ومنظورة لإقرار إجراءات التحقیق المقصودة وتنفیذھا والإشراف علٮیھا

(Ramanauskas ضد لیتوانیا ]GC أما بالنسبة للسلطة التي تمارس السیطرة على العملیات السریة، فقد رأت 51]، البند .(
الإشراف القضائي أنسب وسیلة، إلا أنھ یمكن استخدام وسائل أخرى شریطة توافر إجراءات المحكمة أنھ في حین سیكون 

 ).50البند  ضد روسیا، Bannikova v. Russia, § 50) (Bannikova( وضمانات كافیة، مثل إشراف مدعي عام 
في حین قد یكون من المقبول استخدام عملاء سریین شریطة أن یخضع ذلك لقیود وضمانات واضحة، لا یمكن أن تبرر  .144

المصلحة العامة استخدام الأدلة التي تم الحصول علیھا من خلال التحریض من جانب الشرطة، وھذا من شأنھ أن یعرض المتھم 
 Ramanauskas v. Lithuania [GC], § 54) (Ramanauskas( البدایة  لخطر حرمانھ بالتأكید من المحاكمة العادلة منذ

 ).54]، البند GC[ ضد لیتوانیا
نتیجة لذلك، ومن أجل التأكد مما إذا كان الحق في الحصول على محاكمة عادلة حظى بالاحترام المطلوب في قضیة  .145

"اختبار موضوعي للكشف عن یقاع في الشرك (تتضمن استخدام عملاء سریین تبحث المحكمة، أولا، فیما إذا كان ھناك إ
 )، وإذا كان الأمر كذلك، تبحث فیما إذا كان المدعي قادرًا على القیام بدفاع ضد الإیقاع في الشرك أمام المحاكم المحلیةالتحریض"

)Bannikova v. Russia, §§ 37 and 51) (Bannikova ،یل، بغض ). وإذا شكلت تصرفات الوك51و 37البندان  ضد روسیا
النظر عما إذا كان موظفاً لدى الدولة أو شخصًا عادیاً یساعد السلطات، إیقاعًا في الشرك واستخدمت الأدلة التي تم الحصول علیھا 

 من الاتفاقیة 6من المادة  1نتیجة لذلك ضد المدعي في الدعوى الجنائیة المرفوعة ضده، سوف تجد المحكمة انتھاكًا للبند 
)Ramanauskas v. Lithuania [GC], § 73) (Ramanauskas ضد لیتوانیا ]GC 73]، البند.( 
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 الاختبار الموضوعي للكشف عن التحریض. 2

، كنقیض لإجراء تحقیق سري مشروع، بأنھ الحالة التي لا یكتفي فیھا الضباط 2لقد حددت المحكمة الوقوع في الشرك .146
بالتحقیق في نشاط إجرامي بطریقة سلبیة في  -خاص یعملون حسب تعلیماتھم سواء كانوا من أفراد قوات الأمن أو أش -المشاركون 

الأساس، ولكن یمارسون تأثیرًا على المواطن من أجل تحریضھ على ارتكاب جریمة لم یكن قد تم ارتكابھا، من أجل التمكن من 
ضد  Ramanauskas v. Lithuania [GC], § 55) (Ramanauskas( إثبات الجریمة، وذلك لتقدیم أدلة وإقامة محاكمة 

 ).55]، البند GC[ لیتوانیا
تدرس المحكمة الأسباب الكامنة وراء العملیة السریة وسلوك  "سلبي في الأساس"في سبیل تقریر ما إذا كان التحقیق  .147

السلطات التي تقوم على تنفیذھا. وعلى وجھ الخصوص، سوف تحدد ما إذا كانت ھناك شكوك موضوعیة بأن المدعي قد شارك في 
 ).38البند  وسیا،ضد ر Bannikova v. Russia, § 38) (Bannikova( نشاط إجرامي أو كان یمیل إلى ارتكاب جریمة جنائیة

عند قیام المحكمة بالتقییم فإنھا تأخذ بعین الاعتبار عددًا من العوامل. على سبیل المثال، في قضیة شھیرة سابقة  .148
)Teixeira de Castro v. Portugal (Teixeira de Castro أخذت المحكمة في الاعتبار، من بین أمور أخرى،  ضد البرتغال

حقیقة أن المدعي لم یكن لدیھ صحیفة جنائیة ولم یفُتح تحقیق بشأنھ ولم یكن معروفاً لضباط الشرطة ولم یعُثر على مخدرات في 
ھا العملاء السریون. منزلھ وأن كمیة المخدرات التي عُثر علیھ معھ في أثناء القبض علیھ لم تكن أكثر من المقدار الذي یرجو

ووجدت المحكمة أن تصرفات العملاء قد تجاوزت تصرفات العملاء السریین لأنھم قد حرضوا على ارتكاب الجریمة، ولم یكن 
 ).38-37ھناك ما یشیر إلى أنھ من دون تدخلھم كانت الجریمة المعنیة قد ارتكبت (البندان 

 Constantin and( تھا مؤشرًا على الاستعداد لارتكاب جریمة جنائیةلا تعد صحیفة الحالة الجنائیة السابقة في حد ذا .149
Stoian v. Romania, § 55) (Constantin وStoian ،ومع ذلك، نظرت المحكمة إلى درایة المدعي 55البند  ضد رومانیا .(

من الصفقة رغم وجود عدد  بالسعر الحالي للأدویة وقدرتھ على الحصول على الأدویة في وقت قصیر، وكذلك فشلھ في الانسحاب
 Shannon v. the United Kingdomمن الفرص للقیام بذلك، كمؤشر على مرحلة ما قبل النشاط الإجرامي أو القصد (

(dec) ((.Shannon ضد المملكة المتحدة )dec((. 
تكاب الجریمة ھناك عامل آخر یجب أن یؤخذ في الاعتبار یتمثل فیما إذا كان المدعي قد تعرض للضغط لدفعھ لار .150

المعنیة. المبادرة بالاتصال المدعي في حالة عدم وجود أي شكوك موضوعیة في أن یكون المدعي قد شارك في نشاط جنائي أو كان 
)، والتأكید على العرض 44البند  ضد تركیا، Burak Hun v. Turkey, § 44) (Burak Hun( میالاً لارتكاب جریمة جنائیة
 (Ramanauskas v. Lithuania [GC], § 67( ولي من جانب المدعي، والحث بإلحاح على الرغم من الرفض الأ

(Ramanauskas ضد لیتوانیا ]GC ورفع السعر بما یتجاوز المعدل 67]، البند ،( ))Malininas v. Lithuania, § 37)) 
(Malininas ،ظرت إلى أعراض الانسحاب  ) ومناشدة عاطفة المدعي من خلال ذكر أن المحكمة ن37البند  ضد لیتوانیا

)Vanyan v. Russia, §§ 11 and 49) (Vanyan ،باعتبارھا سلوكًا یمكن اعتبار أنھ قد ضغط 49و  11البندان  ضد روسیا (
على المدعي ودفعھ إلى ارتكاب الجریمة المعنیة، بصرف النظر عما إذا كان العمیل المعني فردًا من قوات الأمن أو فرد خاص 

 على تعلیماتھم.یتصرف بناء 
إلى  "تسللوا"أو  "انضموا"ثمة مسألة أخرى ذات أھمیة تتمثل فیما إذا كان یمكن اعتبار العملاء التابعین للدولة قد  .151

 Milinienėالنشاط الإجرامي بدلا من اعتبارھم قد بدأوه. وفي الحالة الأولى یبقى السلوك المذكور ضمن حدود العمل السري. في (
v. Lithuania (Milinieneرأت المحكمة أنھ بالرغم من أن الشرطة قد أثرّت على مجرى الأحداث، ولا سیما من  ضد لیتوانیا

خلال إعطاء معدات تقنیة للفرد خاص لتسجیل المحادثات ودعم عرض حوافز مالیة على المدعي، تم التعامل مع تصرفاتھم بمثابة 
م بدأوه حیث إن من بدأ النشاط فرد خاص. وكان الأخیر قد تقدم بشكوى إلى إلى النشاط الإجرامي ولیس بمثابة أنھ"انضموا" أنھم 

الشرطة تفید بأن المدعي سیطلب رشوة من أجل التوصل إلى نتیجة إیجابیة في قضیتھ، وفقط بعد ھذه الشكوى صرح نائب المدعي 
 .Sequieira vانظر (لى منطق مماثل، )؛ وللتعرف ع38-37العام بالعملیة وأشرف علیھا، بھدف التحقق من الشكوى (البندان 

Portugal (dec.); and Eurofinacom v. France (dec.)) Sequieira ) ضد البرتغالdec؛ و(.Eurofinacom  ضد
 .)).decفرنسا ( (

  

                                                 
 الوكلاء المحرضون في السوابق القضائیة للمحكمة بالتبادلمصطلحات الإیقاع في الشرك وتحریض الشرطة ووتستخدم  2
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تعرض تعُد الطریقة التي تم من خلالھا إطلاق العملیة السریة للشرطة وتنفیذھا مناسبة في تقییم ما إذا كان المدعي قد  .152
للإیقاع في الشرَك. كما أن غیاب إجراءات واضحة ومتوقعة لإقرار وتنفیذ التدبیر المعني الخاص بالتحقیق والإشراف علیھ یرجح 

 .Teixeira de Castro vالكفة لصالح استنتاج أن الأفعال المذكورة تشكل إیقاعًا في الشرَك (انظر، على سبیل المثال، (
Portugal (Teixeira de Castro ،حیث لاحظت المحكمة أن تدخل العملاء السریین لم یحدث كجزء من العملیة  ضد البرتغال

]) Ramanauskas v. Lithuania [GC)؛ (38الرسمیة لمكافحة الاتجار بالمخدرات التي یشرف علیھا أحد القاضاة (البند 
Ramanauskas لیتوانیا ضد ]GC الأسباب أو الدوافع الشخصیة التي أدت بالعمیل السري ]، حیث لم یكن ھناك أي مؤشر على ما

ضد Vanyan v. Russia (Vanyan)؛ و(64إلى الاقتراب من المدعي من تلقاء نفسھ دون عرض المسألة على رؤسائھ (البند 
وقت لاحق،  حیث لاحظت المحكمة أن عملیة الشرطة تمت بقرار إداري بسیط صادر من الھیئة التي نفذت ھذه العملیة في روسیا،

وأن القرار تضمن معلومات قلیلة جدًا فیما یتعلق بأسباب وأغراض شراء الاختبار المخطط لھ، وأن العملیة لم تكن خاضعة لإعادة 
الذي استخدمتھ  "شراء الاختبار"وفي ھذا الصدد، تم بدقة فحص أسلوب  ).47-46نظر قضائیة أو أي إشراف مستقل آخر (البندان 

حیث رأت المحكمة أن  وآخرون ضد روسیا،Veselov and Others v. Russia (Veselovفي قضیة ( السلطات الروسیة
الإجراء المذكور كان ناقص وأنھ عرَّض مقدمي الدعوى لإجراء تعسفي من قبِل الشرطة وقوض نزاھة الإجراءات الجنائیة المتخذة 

على نحو كافٍ التماس مقدمي الدعوى بشأن الوقوع في  كما وجدت أن المحاكم المحلیة قد فشلت أیضًا في أن تدرس ضدھم.
الشرك، ولا سیما في مراجعة أسباب شراء الاختبار وسلوك أفراد الشرطة والمخبرین التابعین لھم فیما یتعلق بمقدمي الدعوى (البند 

127 .( 

 . إعادة نظر قضائیة للدفاع ضد الإیقاع في الشّرَك3

من الاتفاقیة إلا إذا كان المدعي قادرًا بما یكفي  6قاع في الشرك، لن یتم الاحتكام للمادة في القضایا التي تثیر مسائل الإی .153
على إثارة قضیة التحریض أثناء محاكمتھ، سواء عن طریق اعتراض أو غیر ذلك. ولا تكفي مجرد حقیقة أن الضمانات العامة، 

) Ramanauskas v. Lithuania [GC § ,[69مثل المساواة أو حقوق الدفاع، قد لوحظ أنھا لم تكن كافیة (
)Ramanauskasلیتوانیا ضد ]GC وفي مثل ھذه الحالات، أشارت المحكمة إلى أنھ یقع على عاتق النیابة العامة 69]، البند .(

 عبء إثبات أنھ لم یكن ھناك تحریض، شریطة أن تكون ادعاءات المدعى علیھ لیست واردة على الإطلاق.
أن الوقوع في الشرك، وكانت ھناك بعض الأدلة القانونیة على الوقوع في الشرك، یتعین على وإذا قدُم التماس بش .154

السلطات القضائیة فحص وقائع القضیة واتخاذ الخطوات اللازمة لكشف الحقیقة من أجل تحدید ما إذا كان ھناك أي تحریض. وإذا 
). ومجرد كون المدعي 70للاتفاقیة (المرجع نفسھ، البند  وجدوا أنھ كان ھناك تحریض، وجب علیھم استخلاص استنتاجات وفقاً

تقدم بالتماس على إدانتھ في تھم جنائیة لا یعفي المحكمة الابتدائیة من واجب فحص ادعاءات الإیقاع في الشرك (المرجع نفسھ، 
 ).72البند 

في الشرك تشكل دفاعًا وفي ھذا الصدد تتحقق المحكمة مما إذا كانت الشكوى المشروعة بشأن التعرض لإیقاع  .155
) Bannikova v. Russia § ,54موضوعیًا بموجب القانون المحلي أو تعطي أسبابًا لاستبعاد الأدلة أو تؤدي إلى عواقب مماثلة (

)Bannikova على الرغم من أن الأمر متروك للسلطات المحلیة أن تقرر ما ھو الإجراء المناسب عندما 54البند  روسیا، ضد .(
تماسًا بشأن التعرض للتحریض، یتطلب ذلك من المحكمة أن یكون الإجراء المذكور حضوریاً وشاملاً ومقنعًا بشأن مسألة تواجھ ال

). وعلاوة على ذلك، في سیاق عدم الإفصاح عن المعلومات من قبل سلطات التحقیق، 57الإیقاع في الشرك (المرجع نفسھ، البند 
 ).58ل لمبادئ الدعاوى الحضوریة والمساواة (المرجع نفسھ، البند تعلق المحكمة أھمیة خاصة على الامتثا

وحیثما یؤكد المتھم أنھ تعرض للتحریض على ارتكاب جریمة من الجرائم، یجب على المحاكم الجنائیة إجراء فحص  .156
من الاتفاقیة، یجب  6المادة في  1دقیق للمواد المحفوظة في الملف، وذلك لأن تكون المحاكمة عادلة بالمعنى المقصود في البند 

استبعاد كل الأدلة التي تم الحصول علیھا نتیجة للتحریض من جانب الشرطة. وینطبق ھذا بشكل خاص عندما تتم عملیة الشرطة 
 لیتوانیا ضد Ramanauskas v. Lithuania [GC § ,[60) (Ramanauskasدون توافر إطار قانوني أو ضمانات كافیین (

]GC 60]، البند(. 
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وإذا لم تمُكن المعلومات المتوفرة المحكمة من تحدید ما إذا تعرض المدعي إلى إیقاع في الشرك، تصبح إعادة النظر  .157
 Edwards and Lewis v. the United Kingdomالقضائیة لالتماس المدعي ضد التعرض للإیقاع في الشرك حاسمة (

[GC], § 46; Ali v. Romania § ,101) (Edwards وLewis ضد المملكة المتحدة ]GC ؛ 46]، البندAli ،ضد رومانیا 
حیث لم تتمكن المحاكم المحلیة من تحلیل  ضد روسیا،Khudobin v. Russia) Khudobin؛ انظر أیضًا، (101البند 

العناصر الواقعیة والقانونیة ذات الصلة من أجل تمییز الإیقاع في الشرك عن أي شكل مشروع من أشكال أنشطة التحقیق؛ 
حیث كان من المستحیل على المدعي أن یثیر مسألة الدفاع ضد الإیقاع في الشرك؛  .ضد فنلندا،V. v. Finland (Vوكذلك (

، حیث كانت الحیلة التي استخدمھا فرد ضد المملكة المتحدةShannon v. the United Kingdom (Shannonأیضًا (و
خاص موضوع دراسة متأنیة أجرتھا المحاكم المحلیة وتوصلت من خلالھا إلى أن ادعاء التعرض للإیقاع في الشرك لا أساس 

 لھ).

 العادلة المحاكمة ضمانات عن التنازل (و)
من الاتفاقیة ما یمنع أي شخص من التنازل بمحض إرادتھ، إما صراحة أو ضمناً،  6ي نص ولا روح المادة لیس ف .158

عن حقھ في الحصول على ضمانات للحصول على محاكمة عادلة. ومع ذلك، إذا أرید لھذا التنازل أن یكون فعالاً لأغراض 
الأدنى من الضمانات التي تتناسب مع أھمیتھ. وبالإضافة إلى  الاتفاقیة، یجب إجراؤه بطریقة لا لبس فیھا في ظل وجود الحد

], Hermi v. Italy [GC], § 73; Sejdovic v. Italy [GCذلك، یجب أن لا یتعارض مع أي مصلحة عامة مھمة (انظر (
 §86 (Hermiضد إیطالیا ]GC البند ،[؛ 73Sejdovicضد إیطالیا ]GC 86]، البند.( 

من الاتفاقیة یجب  6المتھم قد تنازل ضمنیاً، من خلال سلوكھ، عن حق مھم بموجب المادة وقبل أن یمكن القول بأن  .159
 Hermi v. Italy [GC], § 74; Sejdovic(( إظھار أنھ كان بإمكانھ على نحو معقول أن یتوقع كیف ستكون عواقب سلوكھ

v. Italy [GC], § 87)) (Hermi ضد إیطالیا ]GC البند ،[؛ 74Sejdovicالیاضد إیط ]GC 87]، البند.( 

 جلسة استماع علنیة  )2(

 6في المادة  1البند 
حفیین والجمھور من "لكل شخص عند الفصل في أي اتھام جنائي موجھ إلیھ، الحق في ... مرافعة علنیة ... أما محكمة .... ویصدر الحكم علنیاً. ویجوز منع الص

الآداب أو الأمن القومي في مجتمع دیمقراطي. أو عندما یتطلب ذلك مصلحة الصغار أو حمایة  حضور كل الجلسات أو بعضھا حسب مقتضیات النظام العام أو
 الحیاة الخاصة للأطراف. وكذلك إذا رأت المحكمة في ذلك ضرورة قصوى في ظروف خاصة حیث تكون العلنیة ضارة بالعدالة."

)a( مبدأ العلانیة 
یر العدالة سرًا ودون تمحیص عام؛ كما أنھ أحد الوسائل التي یوفر الطابع العلني للدعاوى الحمایة للمتقاضین من س .160

في  1یمكن من خلالھا الحفاظ على الثقة في المحاكم. من خلال التطبیق العلني للعدالة، تساھم العلانیة في تحقیق الھدف من البند 
 .Sutter v( سیة في أي مجتمع دیمقراطي، وھي المحاكمة العادلة، ویعد الضمان الذي توفره المادة أحد المبادئ الأسا6المادة 

Switzerland, § 26; Riepan v. Austria, § 27; Krestovskiy v. Russia, § 24) (Sutter ،؛ 26البند  ضد سویسرا
Riepan ،؛ 27البند  ضد النمساKrestovskiy ،24البند  ضد روسیا.( 
 ینطوي مبدأ الطابع العلني لإجراءات المحكمة على جانبین: عقد جلسات استماع علنیة والإصدار العلني للأحكام  .161

)Tierce and Others v. San Marino, § 93; Sutter v. Switzerland, § 27) (Tierce وآخرون ضد سان مارینو ،
 ).27البند  ضد سویسرا، Sutter؛ 93البند 

)b( استماع شفویة وحضور المحاكمة (ب) الحق في جلسة 
 Döry"جلسة استماع شفویة" (بالضرورة على الحق في  6في المادة  1في البند  "مرافعة علنیة"تنطوي الأحقیة في  .162

v. Sweden, § 37) (Döry ،37البند  ضد السوید.( 
ن الشخص المتھم یحظى مبدأ جلسة استماع شفویة وعلنیة بأھمیة خاصة في السیاق الجنائي، حیث یجب أن یكو .163

 Tierce and Others v. San( بارتكاب جریمة جنائیة قادرًا بشكل عام على حضور جلسة استماع من الدرجة الأولى
Marino, § 94; Jussila v. Finland [GC], § 40) (Tierce ،؛94البند  وآخرون ضد سان مارینوJussilaضد فنلندا 

]GC 40]، البند.( 
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من الصعب أن نرى كیف یمكنھ ممارسة الحقوق المحددة المنصوص علیھا في الفقرات  دون حضور الشخص، یكون .164
"یستجوب الشھود أو یكون قد ، وأن "تقدیم دفاعھ بنفسھ"، أي الحق في 6من المادة  3الفرعیة (ج) و(د) و ھـ) من الفقرة 

ة المستخدمة في المحكمة أو لا یتحدثھا.". "یحصل على مساعدة مجانیة من مترجم فوري إذا لم یكن یفھم اللغ وأن استجوبھم"
 ( 6وبالتالي یصنف واجب ضمان حق المتھم الجنائي في أن یحضر في قاعة المحكمة كأحد المتطلبات الأساسیة للمادة 

Hermi v. Italy [GC], §§ 58-59; Sejdovic v. Italy [GC], §§ 81 and 84 ()Hermi ] ضد إیطالیاGC البندان ،[
 ).84و 81]، البندان GCضد إیطالیا [ Sejdovic؛ 58-59

من الاتفاقیة، مع ذلك  6على الرغم من أن الإجراءات التي تتم في غیاب المتھمین لا تتعارض من تلقاء نفسھا مع المادة  .165
إلیھ على تقریر یحدث إنكار للعدالة عندما لا یكون الشخص المدان غیابیاً قادرًا فیما بعد على الحصول من المحكمة التي استمعت 

جدید لحیثیات الاتھام، فیما یتعلق بكل من القانون والواقع، عندما لا یكون قد ثبت أنھ قد تنازل عن حقھ في الظھور والدفاع عن نفسھ 
 ).82]، البند GC[ إیطالیا ضد 82) (Sejdovic], § Sejdovic v. Italy [GC( أو أنھ نوى الھروب من المحاكمة

. وفي 6لتزام بعقد جلسة استماع التزامًا مطلقاً في كل القضایا التي تندرج تحت الشق الجنائي للمادة مع ذلك، لا یعُد الا .166
لیشمل قضایا لا تنتمي إلى الفئات التقلیدیة من القانون الجنائي (مثل العقوبات الإداریة وقانون  التھمة الجنائیة"ضوء توسیع مفھوم "

ذات أھمیة مختلفة. وفي حین تعُد متطلبات المحاكمة العادلة ھي الأكثر  "تھم جنائیة" توجد الجمارك والرسوم الضریبیة الإضافیة)،
بتشددھا الكامل على  6تشددًا فیما یتعلق بصُلب القانون الجنائي، لیس من الضروري أن تطبق ضمانات الشق الجنائي من المادة 

 Jussila v. Finland( مل أي درجة كبیرة من الإخلال بالشرففئات أخرى من القضایا التي تندرج تحت ھذا الشق والتي لا تح
[GC], §§ 41-43) (Jussila ضد فنلندا ]GC 43-41]، البنود.( 

تتساوى بالضرورة طبیعة الظروف التي قد تبرر الاستغناء عن جلسة استماع شفویة مع طبیعة القضایا التي یتعین  .167
یما، ما إذا كانت ھذه القضایا تثیر أي مسألة واقعیة أو قانونیة لا یمكن حلھا بشكل ولا س -التعامل معھا من خلال المحكمة المختصة 

كاف استنادًا إلى ملف القضیة. وقد لا تكون ھناك حاجة لعقد جلسة استماع شفویة عندما لا تكون ھناك مشاكل تتعلق بالمصداقیة أو 
وابًا للشھود وعندما یكون المتھم قد أعُطيّ الفرصة الكافیة لطرح وقائع متنازع علیھا والتي تستلزم عرضا شفویاً للأدلة أو استج

]، البنود GC[ ضد فنلندا Jussila v. Finland [GC], §§ 41-42, 47-48) (Jussila( قضیتھ خطیاً والطعن على أدلة الإثبات
 Jussila v. Finland( الاقتصاد). وفي ھذا الصدد، یحق للسلطات الوطنیة قانونیًا النظر في مطالب الكفایة و47-48، 41-42

[GC], §§ 41-43, 47-48) (Jussila ضد فنلندا ]GC بشأن إجراءات الضریبة الإضافیة. 48-47، 43-41]، البنود ،
Suhadolc v. Slovenia (decو (.Suhadolcضد سلوفینیا )dec بشأن إجراء یتعلق بملخص عن المخالفات المروریة على ،(.

 الطرق).

 الاستئناف إجراءات (ج)
لا یحظى الحضور الشخصي للمدعى علیھ لجلسة الاستئناف بنفس الأھمیة الكبیرة كما ھو الحال بالنسبة لحضوره جلسة  .168

على الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف على السمات الخاصة للدعاوى المعنیة،  6المحاكمة. وتعتمد طریقة تطبیق المادة 
 § ,Hermi v. Italy [GC]( مل الدعاوى في النظام القانوني المحلي ودور محكمة الاستئناف فیھاویجب أن یؤخذ في الاعتبار مج

60). (Hermi ضد إیطالیا ]GC 60]، البند.( 
وقد تتوافق الدعاوى المسموح بالاستئناف فیھا والدعاوى التي تنطوي فقط على مسائل قانونیة، بدلاً من المسائل  .169

، على الرغم من أن المستأنف لا یعطى فرصة للاستماع إلیھ شخصیاً من الاستئناف أو 6اردة في المادة الواقعیة، مع المتطلبات الو
, § Monnell and Morris v. the United Kingdomمحكمة النقض، شریطة عقد جلسة استماع علنیة في الدرجة الأولى ((

58) (Monnell وMorris ،فیما یتع58البند  ضد المملكة المتحدة ،)لق بمسألة الإذن بالاستئناف، وSutter v. Switzerland § ,
30 (Sutter ،فیما یتعلق بمحكمة النقض).30البند  ضد سویسرا ، 

دائمًا  6وحتى عندما تكون محكمة الاستئناف مختصة بنظر القضیة سواء فیما یتعلق بالوقائع والقانون، لا تتطلب المادة  .170
البند  ضد السوید، Fejde v. Sweden, § 31) (Fejde( ل الحق في الحضور الشخصيالحق في محاكمة علنیة، وعلى نحو أق

). ومن أجل البت في ھذه المسألة، كان یجب أخذ السمات المحددة للدعاوى المذكورة في الاعتبار، وأن تراعى الطریقة التي تم 31
 سیما في ضوء طبیعة المسائل التي یتعین علیھا أن من خلالھا بالفعل عرض مصالح المدعي وحمایتھا أمام محكمة الاستئناف، ولا

 ).36البند  ضد روسیا، Sibgatullin؛ 54البند ضد بولندا،  Seliwiak( تفصل فیھا
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ومع ذلك، عندما یتعین على محكمة الاستئناف النظر في قضیة تتعلق بالوقائع والقانون وإجراء تقییم شامل لمسألة الإدانة  .171
أو البراءة، فإنھ لا یمكنھا الفصل في المسألة من دون تقییم مباشر للأدلة التي یقدمھا المتھم بنفسھ لغرض إثبات أنھ لم یرتكب الفعل 

). یستلزم مبدأ 38البند  ضد إسبانیا، Lacadena Calero؛ 68البند  ضد مولدوفا، Popovici( ریمة جنائیةالمزعوم بأنھ یشكل ج
ضرورة أن تعقد جلسات الاستماع علانیة حق المتھم في الإدلاء بشھادتھ شخصیا أمام محكمة الاستئناف. ومن ھذا المنظور، یسعى 

 ).95البند  وآخرون ضد أخرى سان مارینو، Tierce( مبدأ العلانیة نحو ھدف ضمان حقوق الدفاع للمتھم

)d( استثناءات لقاعدة العلانیة 
نفسھ، والذي  6في المادة  1یخضع شرط عقد جلسة استماع علنیة لعدد من الاستثناءات. ویتضح ھذا من نص البند  .172

یتطلب ذلك مصلحة الصغار "یجوز منع الصحفیین والجمھور من حضور كل الجلسات أو بعضھا ... عندما یحتوي على شرط أنھ 
أو حمایة الحیاة الخاصة للأطراف. وكذلك إذا رأت المحكمة في ذلك ضرورة قصوى في ظروف خاصة حیث تكون العلنیة ضارة 

 ;Welke and Białek v. Poland, § 74ویجب أن یخضع عقد كل وقائع الجلسة أو بعضھا سرًا لظروف القضیة (بالعدالة." 
Martinie v. France [GC § ,[40) (WelkeوBialek؛ 74بولند، البند  ضدMartinie ضد ] فرنساGC 40]، البند.( 

إذا توافرت الأسباب لتطبیق استثناء أو أكثر من ھذه الاستثناءات، لا تكون السلطات ملزمة، ولكن یكون لدیھا الحق، بأن  .173
 ضد بلغاریا Toeva v. Bulgaria (dec.)) (Toeva( یبررهتأمر بعقد جلسات الاستماع سرًا إذا رأت أن مثل ھذا التقیید لھ ما 

)dec((. 
على الرغم من وجود توقعات كبیر بشأن العلانیة في الإجراءات الجنائیة، فقد یكون من الضروري في بعض الأحیان  .174

أو خصوصیة الشھود أو  الحد من الطبیعة المفتوحة والعلنیة للإجراءات من أجل، على سبیل المثال، حمایة سلامة 6بموجب المادة 
 ).37البند  . ضد المملكة المتحدة،P. وBلتعزیز التبادل الحر للمعلومات والآراء سعیاً لتحقیق العدالة (

تعُد المشاكل الأمنیة سمة مشتركة بین العدید من الإجراءات الجنائیة، ولكن الحالات التي من خلالھا تبرر المخاوف  .175
) B. and P. v. the United Kingdom § ,37ن حضور المحاكمة تكون مع ذلك نادرة (الأمنیة وحدھا استبعاد العامة م

)Riepan ،یجب أن تكون الإجراءات الأمنیة مصممة بشكل محكم وتمتثل لمبدأ الضرورة. ینبغي على 34البند  ضد النمسا .(
ة المحكمة وإعطاء الأفضلیة للتدابیر أقل صرامة السلطات القضائیة النظر في جمیع البدائل الممكنة لضمان السلامة والأمن في قاع

البند  ضد روسیا، Krestovskiy v. Russia, § 29) (Krestovskiy( على حساب الأكثر صرامة ما دامت تحقق نفس الغرض
29.( 

ء المدانین قد تبرر اعتبارات النظام العام والمشكلات الأمنیة استبعاد العامة عند اتخاذ إجراءات سجن تأدیبیة ضد السجنا .176
)Campbell and Fell v. the United Kingdom § ,87) (Campbell وFell ،87البند  ضد المملكة المتحدة.( 

لا یعني عقد المحاكمة في الدعاوى الجنائیة العادیة داخل السجن بالضرورة أنھ لیس علنیاً. ومع ذلك، من أجل مواجھة  .177
ج قاعة المحكمة العادیة، تلتزم الدولة باتخاذ التدابیر التعویضیة وذلك لضمان أن العقبات التي ینطوي علیھا وجود المحاكمة خار

 (Riepan v. Austria, §§ 28-29( یكون العامة ووسائل الإعلام على علم تام بمكان انعقاد الجلسة ویسمح لھم بالحضور الفعال
(Riepan ،29-28البندان  ضد النمسا.( 
ة في ملف القضیة تلقائیاً الحاجة لإغلاق المحاكمة أمام العامة، دون موازنة الانفتاح لا یعني مجرد وجود معلومات سری  .178

مع المخاوف المتعلقة بالأمن القومي. وقبل استبعاد العامة من حضور الدعاوى الجنائیة، على المحاكم أن تتوصل إلى نتائج محددة 
 حد من السریة بالقدر اللازم للحفاظ على مثل ھذا المصلحةتفید بضرورة الإغلاق حمایةً لمصلحة حكومیة ملزمة، ویجب أن ت

)Belashev v. Russia, § 83; Welke and Białek v. Poland, § 77) (Belashev ،؛ 83البند  ضد روسیاWelke 
 ).77البند  ضد بولندا، Bialekو

)e( (ھـ) النطق العلني للأحكام 
؛ 33البند  ضد سویسرا، Sutter"یصدر الحكم علناً" (لم ترَ المحكمة أنھا ملزمة بتبني التفسیر الحرفي لعبارة  .179

Campbell وFell ،91البند  ضد المملكة المتحدة.( 
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وسائل وعلى الرغم من الصیاغة، التي یبدو أنھا تشیر إلى أن تلاوة الحكم في جلسة علنیة یعد أمرًا مطلوباً، فقد تكون ال .180
وفقاً للقانون الوطني "الحكم" . وكقاعدة عامة، یجب تقییم شكل نشر 6في المادة  1الأخرى لإصدار الحكم علناً متوافقة مع البند 

في المادة  1للدولة المدَّعى علیھا في ضوء السمات الخاصة للإجراءات المذكورة وبالرجوع إلى الھدف الذي یسعى إلى تحقیقھ البند 
سیاق، وذلك لضمان مراقبة العامة للقضاء بھدف الحفاظ على الحق في محاكمة عادلة. في سبیل إجراء ھذا التقییم، یجب في ھذا ال 6

، 83البند  ضد بولندا، Bialekو Welke and Białek v. Poland § ,83 )Welkeأن تؤخذ مجمل الإجراءات في الحسبان 
 ).6حیث لم یقتصر الإصدار العلني على منطوق الأحكام في الدعاوى التي عقدت سرًا یخالف أحكام المادة 

لا یمكن تبریر الإخفاء الكامل لمجمل الحكم القضائي عن العامة. ویمكن استیعاب المخاوف الأمنیة المشروعة من خلال  .181
 ن القرارات القضائیة التي قد یضر الإفصاح عنھا بالأمن الوطني أو سلامة الآخرینتقنیات معینة، مثل الاكتفاء بتصنیف الأجزاء م

)Raza ،؛ 53البند  ضد بلغاریاFazliyski ،68-67البندان  ضد بلغاریا.( 

 مدة زمنیة معقولة  )3(

 6في المادة  1البند 
 "... لكل شخص ... الحق في ... خلال مدة معقولة ..."

 الإجراءات تستغرقھا التي المدة تحدید (أ)
، التي بموجبھا یكون لكل شخص الحق في محاكمة تجرى في 6في المادة  1في المسائل الجنائیة، یتمثل الھدف من البند  .182

 Wemhoffغضون مدة زمنیة معقولة، في التأكد من أن المتھمین لا یجب أن یظلوا قید الاتھام لفترة طویلة جدا وتحدید المسؤول (
v Germany, § 18; Kart v. Turkey [GC § ,[68) (Wemhoff 18، البند ضد ألمانیا، Kart ضد تركیا ]GC البند ،[

68.( 
 نقطة انطلاق للفترة التي ینبغي أخذھا في الاعتبار .1

 ,Neumeister v. Austria( تبدأ المدة التي ینبغي أخذھا في الاعتبار في الیوم الذي یتم فیھ توجیھ التھمة إلى الشخص .183
§ 18) (Neumeister ،18البند  ضد النمسا.( 

 (Deweer v. Belgium, § 42( قد تبدأ "المدة الزمنیة المعقولة" في السریان قبل إحالة القضیة للمحكمة الابتدائیة .184
(Deweer ،42البند  ضد بلجیكا)  على سبیل المثال بدایة من وقت القبض ،(Wemhoff v. Germany, § 19) (Wemhoff 
 Neumeister) (Neumeister v. Austria, § 18)، في الوقت الذي یتم فیھ توجیھ التھمة إلى الشخص (19البند  ضد ألمانیا،
 ).110البند  ضد النمسا، Ringeisen) (Ringeisen v. Austria, § 110) أو اعتبارًا من التحقیق الأولي (18البند  ضد النمسا،

"الإخطار الرسمي المقدم للفرد من السلطة المختصة ، بأنھ 6في المادة  1، وفقاً لأغراض البند "الاتھام"یمكن تعریف  .185
)، و یوازي ھذا 46البند  ضد بلجیكا، Deweer v. Belgium § ,46( )Deweer(یتضمن ادعاءًا بأنھ قد ارتكب جریمة جنائیة" 

 .Deweer v. Belgium, § 46; Neumeister vحد كبیر" ( "تأثرت إلىالتعریف أیضًا اختبار ما إذا كانت حالة المتھم قد 
Austria, § 13; Eckle v. Germany, § 73; McFarlane v. Ireland [GC], § 143) (Deweer ،البند  ضد بلجیكا

 ).143]، البند GCضد أیرلندا [ McFarlane ؛37البند  ضد ألمانیا، Eckle؛ 13البند  ضد النمسا، Neumeister؛ 46

 المدة نھایة .2

 .König vكل الإجراءات المذكورة ( 6لقد رأت المحكمة أنھ في المسائل الجنائیة تشمل المدة التي تنطبق علیھا المادة  .186
Germany § ,98 ()König ،بما في ذلك إجراءات الاستئناف (98البند  ضد ألمانیا ،(Delcourt v. Belgium, §§ 25-26; 

König v. Germany, § 98; V. v. the United Kingdom [GC], § 109) (Delcourt ،؛ 26-25البندان  ضد بلجیكا
König ،؛ 98البند  ضد ألمانیاV .] ضد المملكة المتحدةGC إلى 6في المادة  1). وعلاوة على ذلك، یشیر البند 109]، البند ،

ة الاستئناف عندما تعلن ھذه المحكمة حیثیات النقطة النھائیة التي یحدد الحكم عندھا التھمة. وھذا قد یكون قرارًا یصدر عن محكم
 ).19البند  ضد النمسا، Neumeister v. Austria, § 19) (Neumeister( التھمة

تستمر المدة التي ینبغي أخذھا في الاعتبار على الأقل حتى الحصول على البراءة أو الإدانة، حتى إن تم التوصل إلى  .187
ذلك لا یوجد أي سبب یفسر ضرورة انتھاء الحمایة المقدمة لمن لدیھم شواغل ضد التأخیر  ذلك القرار عند الاستئناف. وعلاوة على

في الإجراءات القضائیة في الجلسة الأولى من المحاكمة: كما یخشى من التأجیل لا مبرر لھا أو التأخیر المفرط من جانب المحاكم 
 ).18البند  ا،ضد ألمانی Wemhoff v. Germany, § 18) (Wemhoff( الابتدائیة 
، طالما أن الحكم 6في المادة  1، بالمعنى المقصود في البند "فصل ... في أیة تھمة جنائیة"في حالة الإدانة، لا یوجد  .188

 Eckle v. Germany, § 77; Ringeisen v. Austria, § 110; V. v. the United Kingdom( لیس متبلورًا بصفة نھائیة
[GC § ,[109) (Eckle ؛ 77البند  ألمانیا، ضدRingeisen ،؛ 110البند  ضد النمساV .] ضد المملكة المتحدةGC البند ،[
109.( 
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 6صادر من أي محكمة باعتباره جزءًا لا یتجزأ من المحاكمة وفقاً لأغراض المادة  تنفیذ حكم یجب أن ینظر إلى .189
)Assanidze v. Georgia [GC], § 181) (Assanidze ضد جورجیا ]GC،[  وستكون الضمانات التي توفرھا 181البند  .(

من الاتفاقیة وھمیة إذا سمح النظام القانوني أو الإداري الداخلي لدولة متعاقدة بأن یبقى قرار قضائي نھائي وملزم بالتبرئة  6المادة 
مع صدور  6ة التي توفرھا المادة غیر قابل للتنفیذ على حساب الشخص المبرأ. وتشكل الإجراءات الجنائیة كیاناً ولا تتوقف الحمای

). وإذا كان یمكن للسلطات الإداریة للدولة أن ترفض الامتثال للحكم ببراءة المتھم أو تفشل 182البند  المرجع نفسھ،قرار التبرئة (
قضائیة من الدعوى التي كان یتمتع بھا المتھم أثناء المرحلة ال 6في ذلك، أو حتى تتأخر في القیام بھ، فسوف تصبح ضمانات المادة 

 ).183البند  المرجع نفسھ،وھمیة جزئیاً (

 المعقولة الزمنیة المدة تقییم (ب)
 المبادئ .1

 .Boddaert v(تقییم شامل التي تدعو إلى إجراء  في ضوء ملابسات القضیة،یتعین تحدید معقولیة طول الإجراءات  .190
Belgium, § 36) (Boddaert ،عندما تجرى في حد ذاتھا مراحل معینة من الإجراءات بسرعة مقبولة، 36البند  ضد بلجیكا .(

 ضد فرنسا، Dobbertin v. France, § 44) (Dobbertin"فترة زمنیة معقولة" ( فمع ذلك قد تتجاوز المدة الكلیة للإجراءات
 ).44البند 

أیضًا مبدأً أعم من حسن سیر العدالة. ویجب أن بأن تكون الإجراءات القضائیة سریعة، ولكنھا ترسي  6تقضي المادة  .191
ضد  Boddaert v. Belgium, § 39) (Boddaert( یكون ھناك توازن عادل بین الجوانب المختلفة لھذا المطلب الأساسي 

 ).39البند  بلجیكا،

 المعاییر .2
بعض العوامل مثل مدى تعقید عند تحدید ما إذا كانت مدة الإجراءات الجنائیة معقولة، كان على المحكمة أن تنظر في  .192

 .König v. Germany, § 99; Neumeister v(القضیة وسلوك المدعي وسلوك السلطات الإداریة والقضائیة المعنیة 
Austria, § 21; Ringeisen v. Austria, § 110) (König ،؛ 99البند  ضد ألمانیاNeumeister ،؛ 21البند  ضد النمسا

Ringeisen ،؛ انظر أیضًا (110د البن ضد النمساPélissier and Sassi v. France [GC], § 67; and Pedersen and 
Baadsgaard v. Denmark, § 45) PilissierوSassiضد فرنسا ]GC ؛ و67]، البندPedersen وBaadsgaard  ضد

 ).45البند الدنمارك
قد ینشأ تعقید القضیة، على سبیل المثال، من عدد من التھم أو عدد الأشخاص الذین شاركوا في الإجراءات، مثل   .193

: في ھذه 20البند  النمسا، ضد Neumeister v. Austria § ,20) (Neumeister( المتھمین والشھود، أو البعد الدولي للقضیة 
ف البلدان، مما تتطلب المساعدة من الانتربول وتنفیذ معاھدات بشأن المساعدة القضیة، كان للمعاملات فیھا تداعیات في مختل

القانونیة المتبادلة، وكان ھناك اثنان وعشرون شخصًا معنیاً، بعضھم كان مقیمًا في الخارج). وقد تكون القضیة معقدة للغایة أیضًا 
حتیال على نطاق واسع یشمل العدید من الشركات والصفقات عندما ترتبط الشكوك بجریمة متھم فیھا "ذوي الیاقات البیضاء"،أي ا

 .C.P. and Others v( المعقدة المصممة للتھرب من التدقیق الذي تجریھ سلطات التحقیق، ویتطلب خبرة محاسبیة ومالیة كبیرة
France, § 30) (CP ،30البند  وآخرون ضد فرنسا.( 

على الرغم من أن القضیة قد تكون معقدة بعض الشئ، لا یمكن للمحكمة أن تعتبر الفترات الطویلة من الجمود غیر  .194
: في ھذه القضیة، بلغت المدة الإجمالیة 17البند  ضد إیطالیا، Adiletta v. Italy, § 17) (Adiletta(  "معقولة"المبرر بأنھا 

ك تأخیر لمدة خمس سنوات بین إحالة القضیة إلى قاضي التحقیق واستجواب المتھمین ثلاثة عشر عامًا وخمسة أشھر، بما في ذل
والشھود، وتأخیر لمدة سنة وتسعة أشھر بین الوقت الذي تم فیھ إرجاع القضیة إلى قاضي التحقیق وإحالة مقدمي الدعوى للمحاكمة 

 من جدید).
مع السلطات القضائیة. ولا یمكن توجیھ اللوم لھم على  من المدعین التعاون بنشاط 6سلوك المدعي لا تتطلب المادة  .195

الاستفادة الكاملة من وسائل الانتصاف المتاحة لھم بموجب القانون المحلي. ومع ذلك، یشكل سلوكھم حقیقة موضوعیة لا یمكن أن 
 راءات یتجاوز ما ھو معقولتعزى إلى الدولة المدعى علیھا ویجب أن تؤخذ بعین الاعتبار عند تحدید ما إذا كان طول مدة الإج

Eckle v. Germany, § 82 (Eckle ،في ھذه القضیة، لجأ مقدمو الدعاوى بشكل متزاید إلى التصرفات 82البند  ضد ألمانیا :
 المحتملة لتأخیر الإجراءات، مثل رد القضاة على نحو منتظم؛ ویمكن أن تشیر بعض ھذه التصرفات حتى إلى العرقلة المتعمدة).
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لأمثلة على السلوكیات التي یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار نیة المدعي بتأجیل التحقیق، حیث یتضح ذلك من ملف ومن ا .196
: في ھذه القضیة انتظر المدعي، من بین أمور أخرى، إلى 121البند  . ضد فرنسا،I.A. v. France, § 121) (I.A( القضیة 

 ن یطلب عددًا من إجراءات التحقیق الإضافیة).إخطاره بأن نقل الملف إلى المدعي العام وشیك قبل أ
لا یمكن أن یعتمد المدعي على فترة یقضیھا فارًا من وجھ العدالة، والتي كان یسعى خلالھا لتجنب تقدیمھ إلى العدالة في  .197

غیر المعقولة  بلده. وعندما یھرب المتھم من دولة تتمسك بمبدأ سیادة القانون، یجوز الزعم بأنھ لا یحق لھ الشكوى من المدة
 (Vayiç v. Turkey, § 44( للإجراءات بعد أن یكون قد ھرب، إلا إذا كان باستطاعتھ تقدیم أسباب كافیة لدحض ھذه قرینة

(Vayig 44، البند ضد تركیا.( 
ي على الدول المتعاقدة واجب تنظیم نظمھا القضائیة بالطریقة الت 6في المادة  1سلوك السلطات المعنیة. یفرض البند  .198

) Abdoella v. the Netherlands, § 24; Dobbertin v. France § ,44تمكن محاكمھا من الوفاء بمتطلبات كل منھا (
)Abdoella ،؛. 24البند  ضد ھولنداDobbertin ،44البند  ضد فرنسا.( 

یطة أن تتخذ على الرغم من أن التراكم المؤقت للأعمال لا ینطوي على المسؤولیة من جانب الدول المتعاقدة شر .199
 .Milasi v. Italy, § 18; Baggetta v( إجراءات تصحیحیة، بالسرعة المطلوبة للتعامل مع حالة استثنائیة من ھذا النوع 

Italy, § 23) (Milasi ،؛ 18البند  ضد إیطالیاBaggetta ،ونادرًا ما تمنح المحكمة لعبء العمل الثقیل 23البند  ضد إیطالیا ،(
ضد  Eckle v. Germany, § 92) (Eckleسلطات ولمختلف التدابیر المتخذة لمعالجة مسائل الأھمیة الحاسمة (المشار إلیھ من ال

 ).92البند  ألمانیا،
الأمور التي على المحك بالنسبة المدعي بعین الاعتبار عند تقییم مدى معقولیة طول مدة الإجراءات. على یجب أن تؤخذ  .200

الاحتجاز قبل المحاكمة، فھذا یعد أحد العوامل التي یتعین النظر فیھا عند تقییم ما إذا كان قد سبیل المثال، عندما یوضع شخص رھن 
البند  ضد ھولندا، Abdoella v. the Netherlands § ,24) (Abdoellaتم الفصل في التھمة في غضون مدة زمنیة معقولة (

ة العلیا في مناسبتین أكثر من واحد وعشرین شھرًا من مدة اثنین : في ھذه القضیة، بلغ الوقت اللازم لإحالة وثائق إلى المحكم24
وخمسین شھرًا استغرقھا تناول القضیة. ووجدت المحكمة مثل ھذه الفترات الطویلة من الجمود غیر مقبولة، خاصة وأن المتھم كان 

 رھن الاعتقال).

  عدیدة أمثلة (ج)

 تجاوز المدة الزمنیة المعقولة. 1
)، على الرغم من التدابیر التي اتخذتھا 35أشھر، دون أي تعقید معین بخلاف عدد الأشخاص المنخرطین ( 7سنوات و  9 -

 §§ ,Milasi v. Italy( السلطات للتعامل مع عبء العمل الاستثنائي الذي تحملتھ المحكمة بعد فترة من الاضطرابات
14-20) (Milasi ،20-14البنود  ضد إیطالیا.( 

المشاكل السیاسیة في المنطقة وعبء العمل المفرط الواقع على كاھل المحاكم و لم تبدأ الجھود أشھر،  4سنة و  13 -
 (Baggetta v. Italy, §§ 20-25( المبذولة من الدولة لتحسین ظروف عمل المحاكم إلا بعد مرور سنوات

(Baggetta ،25-20البنود  ضد إیطالیا.( 
شھرًا بین صدور الحكم وإنتاج نسخة مكتوبة كاملة من قبِل القاضي  33یومًا، بما في ذلك  18أشھر و  5سنوات و  5 -

 ).55-48البنود  . ضد النمسا،B. v. Austria, §§ 48-55) (B( المسؤول،  دون اتخاذ أي إجراءات تأدیبیة مناسبة
ق المطلوب فحصھا في شھرًا، تعقید القضیة على أساس عدد الناس المقرر استجوابھم والطابع التقني للوثائ 11سنوات و  5 -

قضیة اختلاس متفاقم، على الرغم من أن ھذا لا یمكن أن یبرر التحقیق الذي استغرق خمس سنوات وشھرین؛ ھناك أیضًا 
عدد من فترات من الجمود تعزى إلى السلطات. وھكذا، في حین أن طول مرحلة المحاكمة بدا معقولاً، لا یمكن القول بأن 

 ).29البند  ضد فرنسا، Rouille v. France, § 29) (Rouille( التحقیق قد أجُري بجدیة
أیام، دون أي تعقید معین أو أي تكتیكات من قبل المدعي لتأخیر الإجراءات، ولكن تضمنت فترة  10أشھر و  7سنة و  12 -

ة السلطات امتدت لسنتین وأكثر من تسعة أشھر بین تقدیم الدعوى إلى المحكمة الإداریة واستلام المرافعات الأولی
 ).36-34البندان  ضد فرنسا، Clinique Mozart SARL( الضریبیة
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 عدم تجاوز المدة الزمنیة المعقولة. 2

سنوات وشھران، من التعقید في قضایا غش وإفلاس احتیالي مترابطة، مع طلبات وطعون لا حصر لھا قدمھا المدعي  5 -
عظم القضاة المعنیین وسعیاً لنقل الدعوى إلى ولایات قضائیة لیس فقط من أجل إطلاق سراحھ، ولكن أیضًا ردًا على م

 ).110البند  ضد النمسا، Ringeisen(مختلفة 
أشھر: أظھرت حقیقة انقضاء أكثر من سبع سنوات فعلاً منذ توجیھ الاتھامات دون الفصل فیھا بحكم إدانة  4سنوات و  7 -

أو تبرئة للمتھم بالتأكید مرور فترة طویلة بشكل استثنائي والتي ینبغي اعتبارھا في معظم القضایا بمثابة إفراط فیما كان 
شھرًا دون أن یستجوب أي من عدید المتھمین المشتركین أو أي من  15لمدة معقولاً. وعلاوة على ذلك، ظل القاضي 

الشھود أو یؤدي أي من الواجبات الأخرى. إلا أن القضیة كانت معقدة بشكل خاص (بید أن عدد التھم والأشخاص 
 ، وما إلى ذلك) المعنیین والبعد الدولي یترتب علیھا صعوبات خاصة في تنفیذ طلبات المساعدة القضائیة في الخارج 

)Neumeister ،21البند  ضد النمسا.( 

 ثالثاً: ضمانات محددة

 6من المادة  2البند أ. قرینة البراءة
 "كل شخص یتھم في جریمة یعتبر بریئا حتى تثبت إدانتھ طبقاً للقانون."

 عبء الإثبات )1(
المحكمة لواجباتھم، لا ینبغي أن یبدأوا بفكرة یقتضي مبدأ افتراض البراءة، من بین أمور أخرى، أنھ عند تأدیة أعضاء  .201

مسبقة بأن المتھم قد ارتكب الجریمة المنسوبة إلیھ. حیث إن عبء الإثبات یقع على عاتق الادعاء، وینبغي أن یستفید المتھم من أي 
قدیم دفاعھ وفقاً لذلك، وفي أن شك. یعود الأمر للادعاء في أن یبلغِ المتھم بالقضیة التي سیتم رفعھا ضده، حتى یتمكن من إعداد وت

) Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain, § 77; Janosevic v. Sweden § ,97یقدم أدلة كافیة لإدانتھ (
)Barberä وMessegui وJabardo ،؛ 77البند  ضد أسبانیاJanosevic ،سیتم انتھاك افتراض البراءة 97البند  ضد السوید .(

).  لا یمكن 15البند  ضد النمسا، Telfner v. Austria, § 15) (Telfner( عندما یتم نقل عبء الإثبات من الادعاء إلى الدفاع
 (Capeau v. Belgium, § 25( عكس عبء الإثبات في دعاوى التعویض التي یتم رفعھا بعد صدور قرار نھائي لوقف الدعاوى

(Capeau ،25البند  ضد بلجیكا.( 
لا یحول الإعفاء من المسؤولیة الجنائیة دون إقامة المسؤولیة المدنیة لدفع التعویضات الناشئة عن نفس الوقائع على  .202

 (Ringvold v. Norway, § 38; Y v. Norway, § 41; Lundkvist v. Sweden (dec.)( أساس عبء إثبات أقل صرامة
(Ringvold ؛ 38البند  لنرویج،ضد اY ،؛41البند  ضد النرویجLundkvistضد السوید )dec.((. 

 قرائن من الواقع والقانون )2(
لا یعُد حق الشخص في أن یعُتبر بریئاً في قضیة جنائیة وأن یطالب النیابة بتحمل عبء إثبات الاتھامات الموجھة لھ حقاً  .203

ل في كل نظام من أنظمة القانون الجنائي كما أنھا غیر محظورة من حیث المبدأ مطلقاً، نظرًا لأن القرائن من الواقع أو القانون تعم
.)، بشأن فرض غرامة على صاحب سیارة dec(ضد ھولندا  Falk.) Falk v. the Netherlands (dec)بموجب الاتفاقیة (

رض الدول المتعاقدة، في ظل مسجل لم یكن ھو السائق الفعلي وقت ارتكاب المخالفة المروریة). وعلى وجھ الخصوص، قد تف
ظروف معینة، عقوبات على حقیقة بسیطة أو موضوعیة من ھذا القبیل، بصرف النظر عما إذا كانت ناتجة عن قصد جنائي أو 

، بشأن قرینة المسؤولیة الجنائیة عن عملیة تھریب 27البند  ضد فرنسا، Salabiaku v. France, § 27 (Salabiaku إھمال
، بشأن فرض رسوم 100البند  ضد السوید، Janosevic v. Sweden, § 100) Janosevicحیازة مخدرات. (یستدل علیھا من 

 ضریبیة إضافیة استنادًا إلى أسباب موضوعیة وإنفاذ ذلك قبل صدور قرار المحكمة). 
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عتبار أھمیة ما ھو على المحك، الدول بأن تحصر ھذه القرائن في حدود معقولة تأخذ في الا  6من المادة  2ومع ذلك، یلُزم البند 
 (Salabiaku v. France, § 28; Radio France and Others v. France, § 24( وتحفاظ على حقوق الدفاع

(Salabiaku ،؛ 28البند  ضد فرنساRadio France ،بشأن قرینة المسؤولیة الجنائیة لمدیر النشر عن 24البند  وآخرون فرنسا ،
، بشأن عدم القدرة على الدفاع عن تھمة الإجراء 41البند  ضد فرنسا، Klouviمقدمة في البرامج الإذاعیة. التصریحات التشھیریة ال

 الكیدي نظرا لوجود قرینة قانونیة على أن الاتھام الموجھ لمتھم برئ لعدم كفایة الأدلة كان كاذباً).
المتعاقدة تحقیق توازن بین أھمیة ما ھو على المحك في تطبیق القرائن الواردة في القانون الجنائي، یطُلب من الدول  .204

 وحقوق الدفاع، وبعبارة أخرى، فإن الوسائل المستخدمة یجب أن تكون متناسبة بشكل معقول مع الھدف المشروع المراد تحقیقھ
)Janosevic v. Sweden, § 101; Falk v. the Netherlands (dec.)) (Janosevic ،؛101البند  ضد السوید Falk  ضد

 .))decھولندا (

  6من المادة   2البند ) نطاق 3(
 الجنائیة الإجراءات (أ)

الإجراءات الجنائیة في مجملھا، بغض النظر عن نتائج المقاضاة، ولیس فقط النظر في   6من المادة  2یحكم البند  .205
 ;Poncelet v. Belgium, § 50; Minelli v. Switzerland, § 30حیثیات الاتھام (انظر، من بین العدید من السلطات، (

Garycki v. Poland § ,68 (Poncelet،؛ 50البند  ضد بلجیكاMinell،؛30البند  ضد سویسراGarycki،البند  ضد بولندا
68.( 

لا تتوقف قرینة البراءة عن التطبیق لمجرد أن دعوى الدرجة الأولى أسفرت عن إدانة المدعى علیھ عندما تتواصل  .206
 ).36البند  ضد الیونان، Konstas v. Greece, § 36). (Konstas( افإجراءات الاستئن

فیما یتعلق بالادعاءات الموجھة   6من المادة  2بمجرد إثبات الإدانة على المتھم بشكل صحیح، لا یمكن تطبیق البند  .207
ي تصل إلى توجیھ "تھمة" جدیدة لشخصیة المتھم وسلوكھ كجزء من عملیة المحاكمة، ما لم تكن ھذه الاتھامات من النوع ودرجة الت

 Phillips v. the United Kingdom, § 35; Böhmer v. Germany, § 55; Geerings v. theبالمعنى الذاتي للاتفاقیة (
Netherlands § ,43) (Phillips،؛ 35البند  ضد المملكة المتحدةBöhmer ،؛ 55البند  ضد ألمانیاGeerings  ضد ھولندا، البند

43.( 
ذلك، یشكل حق الشخص في أن یعتبر بریئاً وأن یطالب النیابة بتحمل عبء إثبات ھذه الادعاءات الموجھة ضده مع  .208

 Phillipsمن الاتفاقیة الذي ینطبق على أحد إجراءات الحكم ( 6في المادة  1جزءًا من المفھوم العام للمحاكمة العادلة بموجب البند 
 ).39و  37البندان  ضد المملكة المتحدة، Barnhamو Grayson؛ 40-39البندان  ضد المملكة المتحدة،

 اللاحقة الإجراءات (ب)
تحمي قرینة البراءة أیضًا الأفراد الذین تم تبرئتھ من تھمة جنائیة، أو الذین من أجلھم استمرت الإجراءات الجنائیة، من  .209

بارتكاب الجریمة التي كانت قد نسُبت إلیھ. ودون حمایة  أن یعاملھم الموظفون العمومیون والسلطات كما لو أنھم مدانون في الواقع
نظریة   6من المادة  2لضمان احترام البراءة أو قرار الوقف في أي دعاوى أخرى، یمكن أن تصبح الضمانات الواردة في البند 

والطریقة التي ینظر بھا  ووھمیة. وتتمثل الأشیاء الأخرى التي على المحك بمجرد انتھاء الإجراءات الجنائیة في سمعة الشخص
 ).94]، البند GC[ ضد المملكة المتحدة 94) (Allen], § Allen v. the United Kingdom [GCالعامة إلیھ (

في سیاق الإجراءات اللاحقة، یجب على المدعي إثبات وجود صلة بین   6من المادة  2عندما تنشأ مسألة انطباق البند  .210
جراءات اللاحقة. ومن المرجح أن یكون مثل ھذا الارتباط موجود، على سبیل المثال، حیثما تتطلب الإجراءات الجنائیة المبرمة والإ

الإجراءات اللاحقة دراسة نتائج الإجراءات الجنائیة السابقة، وعلى وجھ الخصوص، حیثما تلزم تلك الإجراءات المحكمة بتحلیل 
في الملف الجنائي أو تقیم مشاركة المدعي في بعض أو كل الأحداث التي  الحكم الجنائي، أو أن تشارك في مراجعة أو تقییم الأدلة

], Allen v. the United Kingdom [GCأدت إلى التھمة الجنائیة، أو التعلیق على مؤشرات الاقتیات بالذنب المحتمل للمدعي (
 §94) (Allenضد المملكة المتحدة ]GC 104]، البند.( 
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على القرارات القضائیة التي اتخُذت عقب اختتام الإجراءات   6من المادة  2نطباق البند ولقد راعت المحكمة قابلیة ا .211
 الجنائیة المتعلقة، في جملة أمور أخرى، بما یلي:

)a( .التزام متھم سابق بتحمل تكالیف المحكمة وتكالیف المقاضاة 
)b(  عن الإجراءات الجنائیة.طالب متھم سابق بالتعویض عن الحبس الاحتیاطي أو الإزعاجات الأخرى الناجمة 
)c( .طالب السابق المتھم بتكالیف الدفاع 
)d(  طالب متھم سابق بالحصول على تعویض عن الأضرار الناجمة عن التحقیق أو المحاكمة غیر القانونین أو غیر

 المشروعین.
)e( .فرض المسؤولیة المدنیة لدفع تعویض للضحیة 
)f(  التأمین.رفض الدعاوى المدنیة المقدمة من المدعي ضد شركات 
)g( .صیانة ساریة المفعول لأمر رعایة الطفل، بعد أن قررت الدفاع بعدم توجیھ تھم ضد الوالد لإساءة معاملة الأطفال 
)h( .القضایا التأدیبیة أو قضایا الفصل 
)i(  إلغاء حق المدعي في السكن الاجتماعيAllen v. the United Kingdom [GC § ,[98  انظر)Allen ضد المملكة

 مع مراجع عدیدة أخرى). 98]، البند GC[ المتحدة

 التصریحات المجحفة )4(
إلى منع تقویض المحاكمة الجنائیة العادلة من خلال الإدلاء بتصریحات مجحفة ترتبط   6من المادة  2یھدف البند  .212

التي تشیر إلى سلوك ارتباطًا وثیقاً بتلك الإجراءات. وعندما توجد الإجراءات المذكورة أو عندما كانت موجودة ،تكون التصریحات 
جنائي أو مستھجن أكثر ملاءمة لاعتبارات الحمایة ضد التشھیر والوصول الكافي إلى المحكمة للفصل في الحقوق المدنیة، مما یثیر 

 .Zollmann v. the United Kingdom, Ismoilov and Others vمن الاتفاقیة ( 6و  8المسائل المحتملة بموجب المادتین 
Russia § ,160 ()Zollmann ضد المملكة المتحدة، وIsmoilov ،160البند  وآخرون ضد روسیا.( 

یجب أن یكون ھناك تمییز أساسي بین التصریح بأن شخصا ما مشتبھ فحسب في ارتكابھ جریمة والإعلان الواضح، في  .213
 .Ismoilov and Others v. Russia, § 166; Nešťák v( ظل عدم وجود إدانة نھائیة، بأن الفرد قد ارتكب الجریمة المذكورة

Slovakia, § 89) (Ismoilov ،؛ 166البند  وآخرون ضد روسیاNestak ،وھذا الأخیر ینتھك مبدأ 89البند  ضد سلوفاكیا .(
 .Garycki v( قرینة البراءة، في حین تم اعتبار السابق غیر قابل للاعتراض علیھ في مختلف الحالات التي فحصتھا المحكمة

Poland, § 67) (Garycki ،67البند  ضد بولندا.( 
سواء كان التصریح صادر عن قاض أو سلطة عامة أخرى في خرق لمبدأ قرینة البراءة یجب أن یقیمَ في سیاق الظروف  .214

 (Daktaras v. Lithuania, § 42; A.L. v. Germany, § 31( الخاصة التي قیل فیھا ھذه التصریح المطعون فیھ
(Daktaras ؛ 42البند  ا،ضد لیتوانیA.L،31البند  . ضد ألمانیا.( 

 .Pandy v( تخضع التصریحات التي یدلي بھا القضاة لتدقیق أكثر صرامة من التي تدلي بھا سلطات التحقیق  .215
Belgium, § 43) (Pandy ،43البند  ضد بلجیكا.( 

نتھاء الإجراءات الجنائیة اتخاذ قرار یعد الإفصاح عن الشكوك بشأن براءة المتھم أمرًا یمكن تصوره طالما لم ینجم عن ا .216
). ومع ذلك، بمجرد أن یصبح حكم 30البند  ضد النمسا، Sekanina v. Austria, § 30) (Sekanina( بشأن حیثیات الاتھام 

 § ,Rushiti v. Austria, § 31; O. v. Norway( البراءة نھائیاً، یتنافى الإفصاح عن أي شبھات بالإدانة مع مبدأ قرینة البراءة
39; Geerings v. the Netherlands, § 49; Paraponiaris v. Greece, § 32) (Rushiti ،؛ 31البند  ضد النمساO .

 ).32البند  ضد الیونان، Paraponiaris؛ 49البند  ضد ھولندا، Geerings؛ 39البند  ضد النرویج،

 التصریحات التي تدلي بھا السلطات القضائیة )5(
قرینة البراءة في حال كان القرار القضائي الصادر بحق شخص متھم بجریمة جنائیة یعكس رأیا بأنھ سیتم انتھاك مبدأ  .217

مدان قبل ثبوت إدانتھ وفقاً للقانون. ویكفي، حتى في غیاب النتائج الرسمیة أن یكون ھناك رأي یفید بأن المحكمة تعتبر المتھم مذنبًا 
 Nerattini؛ ومؤخرًا، (37البند  ضد سویسرا، Minelli) Minelli v. Switzerland § ,37(انظر، بوصفھا السلطة الرائدة، (

v. Greece, § 23; Didu v. Romania, § 41) Nerattini ،؛ 23البند  ضد الیونانDidu ،وھناك 41البند  ضد رومانیا .(
 § ,Nešťák v. Slovakiaتعبیر سابق لأوانھ لمثل ھذا الرأي الصادر من المحكمة نفسھا حتمًا سوف یسقط سھوًا من ھذه القرینة (

88; Garycki v. Poland § ,66) (Nestak ،؛ 88البند  ضد سلوفیكاGarycki ،66البند  ضد بولندا.( 
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 ھو المعنى الحقیقي للتصریحات المذكورة، ولیس الصیاغة الحرفیة لھا  6لمادة من ا 2المھم في تطبیق حكم البند  .218
)Lavents v. Latvia, § 126) (Lavents ،126البند  ضد لاتفیا.( 

حقیقة أن المدعي قد ثبتت إدانتھ في نھایة المطاف لا یمكنھا أن تبطل حقھ الأولي في أن یعتبر بریئاً إلى أن تثبت إدانتھ  .219
؛ 49البند  ضد صربیا، Matijasevic) (انظر Matijašević v. Serbia, § 49; Nešťák v. Slovakia § ,90ون (وفقاً للقان
Nestak ،بشأن القرارات إطالة احتجاز المدعین في الحبس الاحتیاطي).90البند  ضد سلوفاكیا ، 

 التصریحات التي یدلي بھا الموظفون العمومیون )6(
قد تتعرض قرینة البراءة للانتھاك لیس فقط من قبل القاضي أو المحكمة، ولكن أیضًا من قبل السلطات العامة الأخرى   .220

)Allenet de Ribemont v. France, § 36; Daktaras v. Lithuania, § 42; Petyo Petkov v. Bulgaria § ,91 (
)Allenet de Ribemont ،؛ 36البند  ضد فرنساDaktaras ،؛ 42البند  ضد لیتوانیاPetyo Petkov ،91البندان  ضد بلغاریا .(

إدلاء الموظفین العمومیین بتصریحات حول التحقیقات الجنائیة المعلقة تشجع العامة على الاعتقاد بأن   6من المادة  2ویحظر البند 
 ;Ismoilov and Others v. Russia, § 161( المتھم مذنب والحكم مسبقاً على تقییم الوقائع من قبل السلطة القضائیة المختصة

Butkevicius v. Lithuania, § 53) (Ismoilov ،؛ 161البند  وآخرون ضد روسیاButkevicius 53البند  لیتوانیا، ضد.( 
ذلك  لا یمنع مبدأ قرینة البراءة السلطات من إعلام العامة حول التحقیقات الجنائیة الجاریة، ولكنھ یتطلب منھم أن یفعلوا  .221

 Fatullayev v. Azerbaijan, § 159; Allenet de( مع كل التقدیر والحذر اللازمین إذا كان یتعین احترام قرینة البراءة
Ribemont v. France, § 38; Garycki v. Poland, § 69) (Fatullayev ،؛ 159البند  ضد أذربیجانAllenet de 

Ribemont ،؛38البند  ضد فرنسا Garycki 69البند  ندا،بول ضد.( 
لقد أكدت المحكمة على أھمیة اختیار الكلمات من جانب الموظفین العمومیین في تصریحاتھم قبل أن یكون الشخص قد  .222

 Daktaras v. Lithuania, § 41; Arrigo and Vella v. Malta (dec.); Khuzhin and( حوكم وأدُین بارتكاب جریمة
Others v. Russia, § 94) (Daktaras ،؛41البند  ضد لیتوانیاArrigoوVellaضد مالطا )dec ؛(.Khuzhin  وآخرون ضد

 ).94البند  روسیا،

 حملة صحفیة معادیة )7(
في أي مجتمع دیمقراطي، تكون التعلیقات الشدیدة التي تنشرھا الصحافة لا مفر منھا في بعض الأحیان في القضایا  .223

 ضد رومانیا، Viorel Burzo v. Romania, § 160; Akay v. Turkey (dec.) (ViorelBurzo( المتعلقة بالمصلحة العامة
 .).dec، (ضد تركیاAkay؛160البند 

مع ذلك، یمكن لحملة إعلامیة خبیثة أن تؤثر سلباً في عدالة المحاكمة من خلال التأثیر على الرأي العام، وبالتالي على  .224
). وما یعُد أمرًا 62البند  ضد روسیا، Kuzmin v Russia § ,62) (Kuzminالمحلفین المنوط بھم الفصل في إدانة المتھم (

حاسمًا لیست مخاوف الشخصیة للمتھم بشأن عدم التحیز المطلوب من المحاكم الابتدائیة، مع إنھا مخاوف غیر مفھومة، ولكن ما إذا 
 .Włoch v. Poland (dec.), Daktaras vكان، في بعض ظروف القضیة، یمكن اعتبار مخاوفھ مبرَرَة على نحو موضوعي (

Lithuania (dec.), Priebke v. Italy (dec.); and Mustafa Kamal Mustafa (Abu Hamza) (no. 1) v. the 
United Kingdom (dec §§ ,(.37-40 انظر) ( Wtoch ضد بولندا )dec ،(.Daktarasضد لیتوانیا )dec ،(.Priebke ضد

، بشأن 40-37، البنود .)dec) ضد المملكة المتحدة (1) (رقم Abu Hamza) Mustafa Kamal Mustafa.)؛ وdec( إیطالیا
 تأثیر التغطیة الصحفیة حول حیاد المحكمة الابتدائیة).

المحاكم الوطنیة التي تتألف بالكامل من قضاة مھنیین لدیھم عمومًا، على عكس أعضاء ھیئة المحلفین، خبرة وتدریب  .225
 (Craxi v. Italy (no. 1), § 104); Mircea v. Romania, § 75( أي تأثیر خارجي مناسبین بما یمكنھم من مقاومة

(Craxi رقم  ضد إیطالیا)؛ 104البند )، 1(Mircea ،75البند  ضد رومانیا.( 
 Rupa v. Romania (no. 1), § 232) (Y.B. andلا یعُد نشر صور المشتبھ بھم في حد ذاتھ خرقاً لقرینة البراءة ( .226

Others v. Turkey § ,47) (Y.Bوقد یؤدي بث صور المشتبھ بھ على شاشة التلفزیون في 47، البند . وآخرون ضد تركیا .(
 ).232)، البند 1(رقم  ضد رومانیا Rupa(  6من المادة  2ظروف معینة إلى رفع قضیة بموجب البند 

 عقوبات تفرض لعدم توفر المعلومات )8(
 § ,Heaney and McGuinness v. Ireland( لحق في عدم تجریم المرء لنفسھترتبط قرینة البراءة ارتباطاً وثیقاً با .227

40) (Heaney وMcGuinness ،40البند  ضد أیرلندا.( 
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لا یتعارض شرط أن یقوم أصحاب السیارات بتحدید السائق الذي كان یقود السیارة في وقت حدوث المخالفة  .228
]) O'Halloran and Francis v. the United Kingdom [GCمن الاتفاقیة ( 6المروریة المزعومة مع المادة 

)O'Halloran وFrancis ضد المملكة المتحدة ]GC.([ 
 Tirado( لا یتعارض إلزام السائقین بالخضوع لفحص نسبة الكحول في الجسم أو فحص الدم مع مبدأ قرینة البراءة .229

Ortiz and Lozano Martin v. Spain (dec.)) (Tirado Ortiz وLozano Martin ضد إسبانیا )dec.((. 

من  3: حقوق الدفاع البند 3البند  6ب. المادة 

  6المادة 
 "یتمتع كل شخص متھم بجریمة جنائیة بالحد الأدنى من الحقوق التالیة:

)a( .إخطاره فورا ـ وبلغة یفھمھا وبالتفصیل ـ بطبیعة الاتھام الموجھ ضده وسببھ 
)b(  .منحھ الوقت الكافي والتسھیلات المناسبة لإعداد دفاعھ 
)c( لھ مجاناً كلما تطلبت  تقدیم دفاعھ بنفسھ، أو بمساعدة محام یختاره ھو، وإذا لم تكن لدیھ إمكانیات كافیة لدفع تكالیف ھذه المساعدة القانونیة، یجب توفیرھا

 العدالة ذلك.
)d(  استدعاء شھود نفي وتوجیھ الأسئلة إلیھم في ظل ذات القواعد كشھود الإثبات.توجیھ الأسئلة إلى شھود الإثبات، وتمكینھ من 
)e( .أن یحصل على مساعدة مجانیة من مترجم فوري إذا لم یكن یفھم أو یتحدث اللغة المستخدمة في المحكمة 

حق في محاكمة بشأن حقوق الدفاع باعتبارھا جوانب معینة من ال  6من المادة  3لا بد من النظر إلى متطلبات البند  .230
], Sakhnovskiy v. Russia [GC], § 94; Gäfgen v. Germany [GCمن الاتفاقیة ( 6في المادة  1عادلة یكفلھا البند 

 §169 ()Sakhnovskiy ضد روسیا ]GC البند ،[؛ 94Gäfgen ضد ألمانیا ]GC 169]، البند.( 
مفھوم المحاكمة العادلة فیما یتعلق بالأوضاع   6من المادة  3تجسد الضمانات المحددة المنصوص علیھا في البند  .231

الإجرائیة النموذجیة التي تنشأ في القضایا الجنائیة، ولكن دائمًا مًا یكون ھدفھم الجوھري ھو ضمان عدالة الإجراءات الجنائیة 
في حد ذاتھا، وعلى ذلك غایة   6من المادة  3كلھا أو المساھمة في ضمانھا. وبذلك لیست الضمانات المنصوص علیھا في البند 

 § ,Mayzit v. Russia, § 77; Can v. Austria( یتعین تفسیرھا في ضوء الوظیفة التي تؤدیھا في السیاق العام للإجراءات
48) (Mayzit ،؛ 77البند  ضد روسیاCan ،48البند  ضد النمسا.( 

(أ)  3البند  6المادة . 1

 (أ)  3البند 6من المادة 
 بجریمة جنائیة بالحد الأدنى من الحقوق التالیة: "یتمتع كل شخص متھم

 (أ) أن یتم إعلامھ بطبیعة التھمة الموجھة إلیھ وسببھا سریعًا وبلغة یفھمھا وبالتفصیل.

 عام (أ)
من  6في المادة  1في ضوء الحق الأعم في محاكمة عادلة یكفلھا البند   6(أ) من المادة 3یجب تقییم نطاق البند  .232

المسائل الجنائیة، یعُد تقدیم معلومات مفصلة كاملة بشأن التھم الموجھة إلى المدعى علیھ، وبالتالي التوصیف الاتفاقیة. وفي 
 .Pélissier and Sassi v( القانوني الذي قد تعتمده المحكمة في المسألة، شرطًا أساسیاً لضمان أن تكون الإجراءات عادلة

France [GC], § 52; Sejdovic v. Italy [GC], § 90) (Pilissier وSassi ضد فرنسا ]GC ؛ 52]، البند
Sejdovicضد إیطالیا ]GC 90]، البند.( 
من حیث إن الحق في الإطلاع على طبیعة وسبب الاتھام  3) البند 6ترتبط الفقرتان الفرعیتان (أ) و (ب) من المادة ( .233

 .Pélissier and Sassi v. France [GC], § 54; Dallos v( یجب النظر إلیھ في ضوء حق المتھم في إعداد دفاعھ
Hungary, § 47) (Pilissier وSassi ضد فرنسا ]GC ؛ 54]، البندDallos ،47البند  ضد المجر.( 
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 التھمة عن معلومات (ب)
. تلعب بنود الجریمة "بالاتھام"إلى ضرورة إیلاء اھتمام خاص إلى إخطار المدعى علیھ  6(أ) من المادة 3تشیر البند  .234

ورًا حاسمًا في العملیة الجنائیة، في أنھا من لحظة استخدامھا یتم إبلاغ المشتبھ بھ رسمیاً من خلال إشعار خطي بالأساس الواقعي د
 (Kamasinski v. Austria, § 79; Pélissier and Sassi v. France [GC], § 51( والقانوني للتھم الموجھة إلیھ

(Kamasinski ،؛79البند  ضد النمساPilissierوSassiضد فرنسا ]GC 51]، البند.( 
الاتھام، أي الأفعال المنسوبة  "سبب"للمتھم الحق في الحصول على معلومات لیس فقط بشأن  6(أ) من المادة 3یتیح البند  .235

 ,Mattoccia v. Italy( الاتھام، أي التوصیف القانوني لتلك الأفعال "طبیعة"إلیھ والتي یستند إلیھا ھذا الاتھام، ولكن أیضًا بشأن 
§ 59; Penev v. Bulgaria, §§ 33 and 42, 7 January 2010) (Mattoccia ،؛ 59البند  ضد إیطالیاPenev  ضد

 ).2010ینایر  7، 42و 33البندان  بلغاریا،
 X. v. Belgium (dec); Collozza and( لیس من الضروري أن تذكر المعلومات الأدلة التي یستند إلیھا الاتھام  .236

Rubinat v. Italy) (X ضد بلجیكا )dec ؛(Collozza وRubinat .(ضد إیطالیا 
أي مطلب رسمي خاص فیما یتعلق بالطریقة التي یتعین استخدامھا في إبلاغ المتھم  6(أ) من المادة 3لا یفرض البند  .237

 ;Pélissier and Sassi v. France [GC], § 53; Drassich v. Italy, § 34( بطبیعة وسبب الاتھام الموجھة إلیھ
Giosakis v. Greece (no. 3), § 29) (Pilissier وSassi ضد فرنسا ]GC ؛ 53]، البندDrassich ،؛ 34البند  ضد إیطالیا

Giosakis  29البند  )،3ضد فرنسا (رقم.( 
المعلومات دون إبلاغ تقع مسؤولیة واجب إعلام المتھم كلیاً على الادعاء ولا یمكن التقید بھ بشكل سلبي من خلال توفیر  .238
البند  ضد إیطالیا، Mattoccia v. Italy, § 65; Chichlian and Ekindjian v. France, § 71) (Mattoccia( الدفاع بھا

 ).71البند  ضد فرنسا، Ekindjianو Chichlian؛ 65
.)) C. v. Italy (decر كافیة (في الواقع، یجب أن یتلقى المتھم المعلومات بنفسھ. وتعد ھذه قرینة قانونیة للاستلام غی .239

)Cضد إیطالیا . )dec.((. 
إذا كان الوضع الذي یشُتكى منھ یعُزى إلى سلوك المتھم، لا یكون المتھم في وضع یمكنھ من ادعاء حدوث انتھاك  .240

ضد  Erdogan v. Turkey (dec); Campbell and Fell v. the United Kingdom, § 96) (Erdogan( لحقوق الدفاع
 ).96البند  ضد المملكة المتحدة، Fellو Campbell)؛ dec( یاترك

في حالة كون الشخص یعاني من مشاكل نفسیة، یتعین على السلطات اتخاذ خطوات إضافیة لتمكینھ من الاطلاع على  .241
 ).65البند  ضد فرنسا، Vaudelle v. France § ,65) (Vaudelleتفاصیل طبیعة وسبب الاتھام الموجھ إلیھ (

 التھمة تصنیف إعادة (ج)
" الاتھام، ویجب سببیجب أن یكون المتھم على علم تام ومناسب بأي تغییرات في الاتھام، بما في ذلك التغییرات في " .242

ضد  Mattoccia(أن یوفر لھ الوقت والتسھیلات بما یكفي للرد علیھا وتنظیم دفاعھ على أساس أي معلومات أو ادعاءات جدیدة 
 .)).dec( ضد السوید Anderssonو Bäckström؛ 61البند  إیطالیا،

یجب تقدیم معلومات عن التھم الموجھة، بما في ذلك التوصیف القانوني الذي قد تعتمده المحكمة في المسألة، إما قبل  .243
الاتھامات. لا یعد المحاكمة في لائحة اتھام أو على الأقل أثناء سیر المحاكمة بوسائل أخرى مثل الإرشاد الرسمي أو الضمني ھذه 

الاكتفاء بمجرد إشارة إلى الإمكانیة النظریة بأن المحكمة قد تتوصل إلى استنتاج مختلف عن استنتاج الادعاء فیما یتعلق بتأھیل 
 ).34البند  . وآخرون ضد النمسا،I.H. and Others v. Austria, § 34) (I.H( جریمة كافیاً بشكل واضح

ع أثناء سیر الإجراءات، یجب أن تتاح للمتھم إمكانیة ممارسة حقوق الدفاع عنھ بطریقة في حالة إعادة تصنیف الوقائ .244
 (Pélissier and Sassi v. France [GC], § 62; Block v. Hungary, § 24( عملیة وفعالة، وفي الوقت المناسب

(Pilissier وSassi ضد فرنسا ]GC ؛ 62]، البندBlock ،24البند  ضد المجر.( 
 De Salvador( یعتبر إعادة تصنیف الجریمة متوقعًا بما فیھ الكفایة للمتھم إذا كان یتعلق بعنصر متأصل في الاتھام  .245

Torres v. Spain, § 33; Sadak and Others v. Turkey (no. 1), §§ 52 and 56; Juha Nuutinen v. Finland, 
§ 32) (De Salvador Torres ،؛ 33البند  ضد إسبانیاSadak رقم  وآخرون ضد تركیا)56و  52البندان  )،1 .Juha 

Nuutinen ،32البند  ضد فنلندا.( 
یمكن إصلاح العیوب التي تحدث في الإشعار بالتھمة في إجراءات الاستئناف إذا كان لدى المتھم الفرصة للمضي في  .246

 نتھ فیما یتعلق بجمیع الجوانب القانونیة ذات الصلة الواقعیة (دفاعھ أمام المحاكم العلیا فیما یتعلق بالتھمة المعاد صیاغتھا وتفنید إدا
Dallos v. Hungary, §§ 49-52; Sipavičius v. Lithuania, §§ 30-33; Zhupnik v. Ukraine, §§ 39-43; I.H. 

and Others v. Austria, §§ 36-38; Juha Nuutinen v. Finland § ,33) (Dallos ؛ 52-49البنود  المجر، ضد
Sipavicius،؛ 33-30البنود  ضد لیتوانیاZhupnik،؛ 43-39البنود  ضد أوكرانیاI.H،؛ 38-36البنود  . وآخرون ضد النمسا

Juha Nuutinen،33البند  ضد فنلندا.( 
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)d( التفاصیل 
" باختلاف الظروف الخاصة بكل قضیة، یجب على الأقل تزوید المتھم المفصلةفي حین یختلف حجم المعلومات " .247

 بمعلومات كافیة لیفھم تمامًا حجم التھم الموجھة إلیھ، من أجل إعداد الدفاع الملائم.
، الذي یعطي للجمیع الحق في 6(ب) من المادة 3وفي ھذا الصدد، لا بد من تقییم مدى كفایة المعلومات فیما یتعلق بالبند  .248

في  1الأعم في محاكمة عادلة المنصوص علیھ في البند  الحصول على الوقت والتسھیلات بما یكفي لإعداد دفاعھم، وفي ضوء الحق
 ضد إیطالیا، Mattoccia v. Italy, § 60; Bäckström and Andersson v. Sweden (dec) ((.Mattoccia( 6المادة 
 .)).dec(ضد السوید  Anderssonو Bäckström؛ 60البند 

)e( فورًا 
 6لیتمكن من إعداد دفاعھ، وھذا ھو الغرض الأساسي والرئیسي للمادة یجب تقدیم المعلومات للمتھم في الوقت المناسب  .249

.)، حیث وصل الإخطار بالتھم إلى المدعي قبل أربعة أشھر من محاكمتھ dec( . ضد إیطالیاC.) C. v. Italy (dec)(أ) ( 3البند 
، 45-43البنود  ضد بلغاریا، Borisova v. Bulgaria §§ ,43-45 (Borisovaواعتبر مقبولاً. انظر، على النقیض من ذلك، (

 حیث كان لدى المدعي بضع ساعات فقط لإعداد دفاعھ دون محام).
، والتي یجب "تھمة جنائیة"و  "متھم"(أ)، نظرت المحكمة إلى المعنى الذاتي لكلمات  3البند  6في دراسة الامتثال للمادة  .250

 § ,Padin Gestoso v. Spain (dec.); Casse v. Luxembourg( تفسیرھا مع الرجوع إلى الھدف بدلا من الوضع الرسمي
71) (Padin Gestoso ضد إسبانیا )dec ؛(.Casse  71البند ضد لوكسمبورغ.( 

 اللغة (و)
إذا ثبت أن أو كان ھناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن المتھم لدیھ معرفة غیر كافیة باللغة التي تم تقدیم المعلومات بھا، یتعین  .251

البند  ضد إیطالیا، Brozicek v. Italy, § 41; Tabaï v. France (dec) (Brozicek( ن توفر لھ ترجمة على السلطات أ
 ).dec( ضد فرنساTaba'i؛41

ضرورة أن تعُطى المعلومات ذات الصلة مكتوبة أو مترجمة في شكل مكتوب  6(أ) من المادة 3بینما لا یحدد البند  .252
علیھ الذي لیس لھ درایة كافیة باللغة المستخدمة من قبل المحكمة في وضع غیر مؤات من للمدعى علیھ الأجنبي، قد یكون المدعى 

 § ,Kamasinski v. Austriaالناحیة العملیة إذا لم تقُدَم لھ أیضًا مصحوبة بترجمة مكتوبة للائحة الاتھام إلى اللغة التي یفھمھا (
79; Hermi v. Italy [GC § ,[68) (Kamasinski ،؛79البند  ضد النمساHermiضد إیطالیا ]GC 68]، البند.( 

مع ذلك، یمكن أیضًا تقدیم معلومات كافیة عن التھم من خلال الترجمة الشفویة للائحة الاتھام إذا كان ھذا یسمح للمتھم  .253
البند  ضد النمسا، Kamasinski v. Austria, § 81; Husain v. Italy (dec (.)Kamasinskiبإعداد دفاعھ (

 .).dec( ضد إیطالیاHusain؛81
 .X. v. Austria (dec), p( لا یوجد حق بموجب ھذا الحكم بأن یحصل المتھم على ترجمة كاملة لملفات المحكمة  .254
70). (Xضد النمسا . )dec 70)، صفحة.( 
ول على ، الذي یضمن الحق في الحص6(ھـ) من المادة 3یجب أن تتحمل الدولة تكلفة ترجمة الاتھام وفقا لأحكام البند  .255

 Kogو Belkacemو Luedicke, Belkacem and Koç v. Germany, § 45) (Luedicke( مساعدة مترجم فوري مجانا
 ).45البند  ضد ألمانیا،
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 (ب) 3البند  6المادة . 2
 

 (ب)3البند  6المادة 
 "یتمتع كل شخص متھم بجریمة جنائیة بالحد الأدنى من الحقوق التالیة: 

 الوقت والتسھیلات الكافیان لإعداد دفاعھ.(ب) أن یتاح لھ 
 
 

 اعتبارات عامة (أ)
(ب) من الاتفاقیة باثنین من عناصر الدفاع السلیم، وھما مسألة التسھیلات ومسألة الزمن. یعني  3البند  6تتعلق المادة  .256

لإعداد المحاكمة. یجب أن تتاح الفرصة  "ضروري"ھذا الحكم أن النشاط الموضوعي للدفاع عن المتھم وباسمھ قد یشمل كل ما ھو 
للمتھم لتنظیم دفاعھ بطریقة مناسبة ودونما قیود فیما یتعلق بالقدرة على وضع كل الحجج الدفاعیة ذات الصلة أمام المحكمة 

 ضد Can v. Austria, § 53; Gregačević v. Croatia, § 51) (Can( الابتدائیة، وبالتالي التأثیر على نتیجة الدعوى
 ).51البند ضد كرواتیا،  Gregacevic؛ 53، البند النمسا

 ,Iglin v. Ukraine( یجب تقییم مسألة كفایة الوقت والتسھیلات الممنوحة للمتھم في ضوء ملابسات كل قضیة بعینھا  .257
§ 65; Galstyan v. Armenia, § 84) (Iglin ،؛ 65البند  ضد أوكرانیاGalstyan ،84البند  ضد أرمینیا.( 

 كافیة مدة (ب)
 ;Kröcher and Möller v. Switzerland (dec)( (ب) المتھم ضد المحاكمة المتسرعة  3البند  6تحمي المادة  .258

Bonzi v. Switzerland (dec)) (Kröcher وMöller ضد سویسرا )dec ؛(Bonziضد سویسرا )dec على الرغم من أنھ .((
 OAO( غي أن یكون ذلك على حساب الحقوق الإجرائیة لأحد الطرفینمن أھمیة إجراء الإجراءات بسرعة مناسبة، فلا ینب

Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia, § 540) (OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos ،البند  ضد روسیا
540.( 

الدعوى، كذلك تعقید عند تقییم ما إذا كان المتھم لدیھ الوقت الكافي لإعداد دفاعھ، لابد من إیلاء اھتمام خاص لطبیعة  .259
). ویجب أن یؤخذ في 51البند ضد كرواتیا،  Gregačević v. Croatia, § 51) (Gregacevic( القضیة ومرحلة الإجراءات

الاعتبار أیضًا عبء العمل المعتاد الذي یقع على كاھل المستشار القانوني؛ ومع ذلك، فإنھ لیس من غیر المعقول مطالبة محامي 
 .Mattick v( على الأقل لبعض التغیر في تركیز عملھ إذا كان ذلك ضروریاً نظرًا للإلحاح الخاص لقضیة معینة الدفاع بالترتیب 

Germany (dec.)) (Mattick ضد ألمانیا )dec.((. 
لسة (ب) من الاتفاقیة الإعداد لمحاكمة تستمر لفترة معینة من الوقت لیتم الانتھاء منھا قبل ج 3البند  6لا تتطلب المادة  .260

الاستماع الأولى. لا یمكن رسم مسار المحاكمات بشكل كامل مقدمًا ویمكن أن یكشف عن العناصر التي لم تأت تظھر حتى الآن 
 .)).dec( ضد ألمانیا Mattick) (Mattick v. Germany (dec.)( والذي یحتاج إلى مزید من الإعداد من جانب الطرفین

بعض الحوادث التي تجري في الإجراءات من أجل تعدیل موقفھ، إعداد الطلب یجب إعطاء الدفاع وقتاً إضافیاً بعد  .261
). ویمكن أن تشمل ھذه 141البند  ضد روسیا، Miminoshvili v. Russia § ,141) (Miminoshviliاستئناف، وما إلى ذلك. (

 Sassiو Pélissier and Sassi v. France [GC], § 62) (Pilissier( التغییرات التي تجري في لائحة الاتھام  "الحوادث"
-60البنود  . ضد فرنسا،G.B. v. France §§ ,60-62 ()G.B)، أو قیام النیابة بإدخال دلیل جدید (62]، البند GC[ ضد فرنسا

البندان  فرنسا،. ضد G.B) (G.B. v. France, §§ 69-70)، أو حدوث تغییر مفاجئ وحاد في رأي خبیر خلال محاكمة (62
69-70.( 

المتوقع أن یسعى المتھم لتأجیل أو إرجاء أي جلسة استماع إذا كانت ھناك مشكلة متصورة تخص الوقت المسموح من  .262
 ;Campbell and Fell v. the United Kingdom, § 98; Bäckström and Andersson v. Sweden (dec.)بھ (

Craxi v. Italy (no .1 § ,(72) (Campbell وFell ؛ 98البند  ،ضد المملكة المتحدةBäckström وAndersson  ضد
ضد  Goddi) (Goddi v. Italy, § 31)، إلا في ظروف استثنائیة  (72البند )، 1(رقم  ضد إیطالیا Craxi.)؛ dec( السوید

 (Galstyan v. Armenia, § 85) أو عندما یكون ھناك أي أساس لھذا الحق في القانون المحلي والممارسة (31البند  إیطالیا،
(Galstyan ،85البند  ضد أرمینیا.( 

 في ظروف معینة قد یكون مطلوباً من المحكمة تأجیل جلسة استماع من تلقاء نفسھا بغیة إعطاء الدفاع الوقت الكافي .263
)Sadak and Others v. Turkey (no. 1), § 57; Sakhnovskiy v. Russia [GC], §§ 103 and 106) (Sadak 

 ).106و 103]، البندان GC[ ضد روسیاSakhnovskiy؛57البند  )،1(رقم  وآخرون ضد تركیا
حتى یتمكن المتھم من ممارسة حقھ في الاستئناف بصورة فعالة، یجب على المحاكم الوطنیة الإشارة بوضوح كافٍ إلى  .264

البند  ضد الیونان، Hadjianastassiou v. Greece, § 33) (Hadjianastassiou( الأسس التي استندوت إلیھا في قرارھا
). عندما لا یتوفر حكم معللَ تمامًا قبل انقضاء الأجل المحدد لتقدیم الاستئناف، یجب تقدیم معلومات كافیة للمتھم لیتمكن من تقدیم 33

 استئناف مدروس بعنایة (
Zoon v. the Netherlands, §§ 40-50; Baucher v. France §§ ,46-51) (Zoon ؛ 50-40، البنود ضد ھولندا

Baucher ،51-46البندان ضد فرنسا.( 
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. 3البند  6یجب على الدول أن تكفل حق كل متھم بارتكاب جریمة جنائیة في الاستفادة من الضمانات الواردة في المادة  .265
التي  "العنایة"لا یتوافق وضع المسؤولیة على الطاعنین المدانین في أن یعرفوا موعد بدایة المدة الزمنیة المخصصة أو نھایتھا مع 

) Vacher v. France § ,28بطریقة فعالة ( 6یجب على الدول المتعاقدة أن تبذلھا لضمان التمتع بالحقوق المكفولة بموجب المادة 
)Vacher ،28البند  ضد فرنسا.( 

 كافیة تسھیلات (ج)

 الاطلاع على الأدلة) 1(
مة جنائیة أن یتمتع بھا الفرصة للاطلاع، بما یخدم التي من حق كل متھم بارتكاب جری"التسھیلات" یجب أن تشمل  .266

 ;Huseyn and Others v. Azerbaijan, § 175( أغراض إعداد دفاعھ، على نتائج التحقیقات التي أجریت طوال الدعوى
OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia, § 538) (Huseyn ،؛ 175البند  وآخرون ضد أذربیجانOAO 

Neftyanaya Kompaniya Yukos ،538البند  ضد روسیا.( 
ظروف الاحتجاز التي تسمح  "التسھیلات"عندما یكون الشخص محتجزًا في انتظار المحاكمة، یمكن أن یشمل مفھوم  .267

 Mayzit v. Russia, § 81; Moiseyev v. Russia, § 221) (Mayzit( للشخص بالقراءة والكتابة بدرجة معقولة من التركیز 
). ومن الأھمیة بمكان أن یكون كل من المتھم ومحامیھ قادرین على 221البند  ضد روسیا،Moiseyev؛ 81البند  ضد روسیا،

 ,Makhfi v. France, § 40; Barberàالمشاركة في الإجراءات وتقدیم الملاحظات دون معاناة من التعب المفرط (
Messegué and Jabardo v. Spain § ,70) (Makhfi ،؛ 40بند ال ضد فرنساBarberd وMessegui وJabardo  ضد

 ).70البند  إسبانیا،
 .Padin Gestoso v( تقتصر التسھیلات التي یجب منحھا للمتھم على تلك التي تساعده أو قد تساعده في إعداد دفاعھ .268

Spain (dec.)); Mayzit v. Russia, § 79) (Padin Gestoso ضد إسبانیا )dec ؛((.Mayzit ،79البند  ضد روسیا.( 
لا یجب توفیرإمكانیة الوصول المباشر إلى ملف القضیة للمتھم، حیث یكفیھ أن یكون على علم بالمواد المحفوظة في  .269

). ومع ذلك، یجب ألا یحول 52البند  ضد النمسا، Kremzow v. Austria, § 52) (Kremzow( الملف من خلال ممثلیھ
ون إطلاعھ على الأدلة قبل المحاكمة وأن تتاح لھ الفرصة للتعلیق علیھا من خلال الوصول المحدود للمتھم إلى ملف المحكمة د

 ).140]، البند GC[ ضد تركیا 140) ( Öcalan], § Öcalan v. Turkey [GCمحامیھ في شكل تقاریر شفویة (
تعدي على حقوق عند السماح للمتھم بتولي الدفاع عن نفسھ، فإن منعھ من الوصول إلى ملف القضیة یصل إلى حد ال .270

 ).36-33البندان ضد فرنسا، Foucher v. France, §§ 33-36) (Foucher( الدفاع
من أجل تسھیل سیر الدفاع، لا یجب إعاقة حصول المتھم على نسخ من الوثائق ذات الصلة من ملف القضیة وجمع  .271

 ;Rasmussen v. Poland, §§ 48-49; Moiseyev v. Russia, §§ 213-218( واستخدام أي مذكرات حصل علیھا 
Matyjek v. Poland, § 59; Seleznev v. Russia, §§ 64-69) (Rasmussen ،؛ 49-48البندان  ضد بولنداMoiseyev 

 ).69-64البنود  ضد روسیا، Seleznev؛ 59البند  ضد بولندا، Matyjek؛ 218-213البنود  ضد روسیا،
. یجوز أن یكون من الضروري في بعض القضایا حجب أدلة معینة الحق في الوصول إلى ملف القضیة لیس حقاً مطلقاً .272

عن الدفاع للحفاظ على الحقوق الأساسیة لفرد آخر أو لصون مصلحة عامة ھامة، مثل الأمن القومي أو الحاجة إلى حمایة الشھود أو 
تلك التدابیر فقط المقیدة لحقوق الدفاع بمثل  6من المادة  1حمایة أسالیب الشرطة في التحقیق في الجریمة. ومع ذلك، یسمح البند 

والتي تعد ضرورة قصوى. وسوف تقوم المحكمة بفحص إجراءات صنع القرار لضمان امتثالھا لمتطلبات توفیر الدعاوى 
 .Natunen v. Finland, §§ 40-41; Dowsett v( الحضوریة والمساواة والضمانات الكافیة المتوفرة لحمایة مصالح المتھم.

the United Kingdom, §§ 42-43; Mirilashvili v. Russia, §§ 203-209) (Natunen ،؛41-40البندان  ضد فنلندا 
Dow sett ،؛ 43-42البندان  ضد المملكة المتحدةMirilashvili ،209-203البنود  ضد روسیا.( 

من تبرئة نفسھ أو تخفیف عقوبتھ قد یشكل عدم الإفصاح للدفاع عن أدلة مادیة تحتوي على عناصر یمكنھا تمكین المتھم  .273
(ب) من الاتفاقیة. ومع ذلك، قد یكون من  3البند  6رفضًا للتسھیلات اللازمة لإعداد الدفاع، وبالتالي انتھاكًا لحق تكفلھ المادة 

 ( المتوقع أن یقدم المتھم أسباباً محددة لطلبھ ویحق للمحاكم المحلیة أن التحقق من صحة ھذه الأسباب
Natunen v. Finland, § 43; C.G.P. v. the Netherlands (dec)) (Natunen ،؛43البند  ضد فنلندا C.G.P ضد .

 )).decھولندا (
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 ) التشاور مع محام2(
 ;Campbell and Fell v. the United Kingdom, § 99المقدمة تشاور المتھم مع محامیھ ( "التسھیلات"تشمل  .274

Goddi v. Italy § ,31) (Campbell وFell ،؛ 99البند  ضد المملكة المتحدةGoddi ،وتعد فرصة 31البند  ضد إیطالیا .(
ضد  Bonzi v. Switzerland (dec); Can v. Austria, § 52) (Bonzi( المتھم للتشاور مع محامیھ أمرًا أساسیاً لإعداد دفاعھ

 ).52البند  ضد النمسا، Can)؛ dec( سویسرا
(ج) من الاتفاقیة (انظر، على  3البند  6مع الحق في المساعدة القانونیة الوارد في المادة (ب)  3البند  6تتداخل المادة  .275

), Lanz v. Austria, §§ 50-53; Öcalan v. Turkey [GC], § 148; Trepashkin v. Russia (no .2سبیل المثال، (
 §§159-168 (Lanz ،؛ 53-50البنود  ضد النمساÖcalan ضد تركیا ]GC ؛ 148]، البندTrepashkinرقم  ضد روسیا)2 ،(

 ).168-159البنود 

 (ج): الحق في الدفاع عن النفس شخصیاً أو من خلال الحصول على المساعدة القانونیة 3البند  6المادة . 3

 (ج)3البند  6المادة 
 "لكل شخص یتھم في جریمة الحقوق الآتیة كحد أدنى:

یختاره ھو، وإذا لم تكن لدیھ إمكانیات كافیة لدفع تكالیف ھذه المساعدة القانونیة، یجب توفیرھا لھ مجاناً كلما تطلبت تقدیم دفاعھ بنفسھ، أو بمساعدة محام  (ج)
 العدالة ذلك."

 6في المادة  1(ج) جوانب معینة من الحق في محاكمة عادلة بالمعنى المقصود في البند  3البند  6تشمل المادة  .276
)Correia de Matos v. Portugal (dec.); Foucher v. France § ,30 ()Correia de Matos ضد البرتغال )dec ؛(.

Foucher ،تضمن ھذه الفقرة الفرعیة ألا تتم الإجراءات ضد المتھم دون تمثیل كافٍ للدفاع في القضیة30البند  ضد فرنسا .( 
)Pakelli v. Germany, § 84) (Pakelli ،ثلاثة حقوق منفصلة: تقدیم دفاعھ بنفسھ، أو  ). وھي تتألف من84البند  ضد ألمانیا

یدافع عن نفسھ من خلال الحصول على مساعدة قانونیة من محام یختاره ھو، وفي حالات خاصة، تقُدم لھ مساعدة قانونیة 
 ).31البند  ضد ألمانیا، Pakelli( مجانیةذلك

 التطبیق نطاق (أ)
(ج) في كل مرحلة من مراحل  3البند  6بموجب المادة  یجب توفیر الحمایة لأي شخص خاضع لتھمة جنائیة وذلك .277
). وبالتالي قد تصبح ھذه الحمایة ملائمة 37البند  ضد سویسرا، Imbrioscia v. Switzerland, § 37) (Imbrioscia( الدعوى

ن إخفاق أولي في حتى قبل إرسال القضیة للمحاكمة إذا وطالما كان إنصاف المحاكمة من المرجح أن یكون عرضة للتأثر بشدة م
 Öcalan v. Turkey [GC], § 131; Imbrioscia v. Switzerland, § 36; Magee v. the) (6الامتثال لأحكام المادة (
United Kingdom § ,41 ()Öcalan ضد تركیا ]GC ؛ 131]، البندImbrioscia ،؛36البند  ضد سویسرا Magee  ضد

 ).41البند  المملكة المتحدة،
(ج) للمتھم حقاً أعم  3البند  6(ب) بالاعتبارات المتعلقة بالإعداد للمحاكمة، یعطي المادة  3البند  6ترتبط المادة في حین  .278

البند ضد النمسا،  Can v. Austria, § 54) (Can( في الحصول على المساعدة والدعم من محام في جمیع مراحل الدعوى كلھا
54.( 

(ج) وفقاً لھا في مرحلة ما قبل المحاكمة، أي أثناء التحقیق الأولي،  3البند  6مادة تعتمد الطریقة التي یتعین تطبیق ال .279
 Brennan v. the United Kingdom, § 45; Berlinskiعلى السمات الخاصة للإجراءات المعنیة وعلى ملابسات القضیة (

v. Poland § ,75) (Brennan ،؛ 45البند  ضد المتحدة المملكةBerlinski 6). سوف تتطلب المادة 75البند  ندا،ضد بول 
 John Murray v. theبالطبیعة أن یسُمح للمتھم بالاستفادة من الاستعانة بمحام بدایة من المراحل الأولیة لتحقیقات الشرطة (

United Kingdom, § 63; Öcalan v. Turkey [GC], § 131; Salduz v. Turkey [GC], § 54; Averill v. the 
United Kingdom, § 59; Brennan v. the United Kingdom, § 45; Dayanan v. Turkey § ,31) (John 

Murray ،؛. 63البند  ضد المملكة المتحدةÖcalan ضد تركیا ]GC البند ،[؛ 131Salduzضد تركیا ]GC ؛54]، البند Averill 
ومع ذلك، قد یخضع  ).31، البند ضد تركیاDayanan؛ 45البند  ضد المملكة المتحدة، Brennan؛ 59البند  ضد المملكة المتحدة،

 John Murray v. the United Kingdom, § 63; Magee v. the Unitedھذا الحق لقیود استنادًا لسبب وجیھ (
Kingdom § ,41) (John Murray ،؛ 63البند  ضد المملكة المتحدةMagee ،ویتمحور السؤال 41البند  ضد المملكة المتحدة .(

 John Murray v. theكل قضیة حول ما إذا كان التقیید في ضوء مجمل الإجراءات، قد حرم المتھم من محاكمة عادلة ( في
United Kingdom, § 63; Brennan v. the United Kingdom § ,45) (John Murray ،البند  ضد المملكة المتحدة

ھناك أسباب قاھرة یجوز أن تبرر بشكل استثنائي الحرمان من ). وحتى تكون 45البند  ضد المملكة المتحدة، Brennan؛ 63
) Salduz v. Turkey [GC § ,[55( 6الحصول على محام، یجب ألا یمس ھذا التقیید دون مبرر حقوق المتھم بموجب المادة 

)Salduz تركیا ضد ]GC 55]، البند.( 
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(ج) فیما یتعلق بمحاكم الاستئناف أو النقض على  3البند  6بالمثل، تعتمد الطریقة التي یتعین وفقاً لھا تطبیق المادة  .280
؛ وبعد إجراء التعدیلات 29البند  ضد ألمانیا، Pakelli v. Germany, § 29) (Pakelli( السمات الخاصة للإجراءات المعنیة

ویجب أن یؤخذ ). 41]، البند GC[ وآخرون ضد فرنسا Meftah and Others v. France [GC], § 41) Meftahاللازمة، (
 Monnell andفي الاعتبار مجمل الاجراءات المتبعة في النظام القانوني المحلي ودور محكمة الاستئناف أو النقض فیھا (

Morris v. the United Kingdom § ,56) (Monnell وMorris وبعد إجراء التعدیلات ؛ 56البند ، ضد المملكة المتحدة
). ومن الضروري 41]، البند GC[ وآخرون ضد فرنسا Meftah and Others v. France [GC], § 41) Meftahاللازمة، (

النظر في مسائل مثل طبیعة إجراء السماح بالاستئناف وأھمیتھ في سیاق الإجراءات الجنائیة كلھا، ونطاق صلاحیات محكمة 
 Monnell and Morrisمحكمة الاستئناف (الاستئناف، والطریقة التي تم بھا عرض مصالح المدعي وحمایتھا بشكل واقعي أمام 

v. the United Kingdom § ,56) (MonnellوMorris56البند ، ضد المملكة المتحدة.( 

 نفسھ عن الشخص دفاع (ب)
من الاتفاقیة ككل في أن الشخص المتھم بارتكاب جریمة جنائیة یحق لھ المشاركة  6یتمثل الھدف والغرض من المادة  .281

 Zana v. Turkey [GC], § 68; Monnell and Morris v. the United Kingdom, § 58) (Zana( في جلسة الاستماع
(ج) ارتباطًا وثیقاً بھذا  3البند  6). وترتبط المادة 58البند  ضد المملكة المتحدة، Morrisو Monnell؛ 68]، البند GC[ ضد تركیا

إذا كان المتھم ممثلاًَ بذاتھ وفقًا  6لن تتناقض بطبیعتھا مع متطلبات المادة الحق حیث توفر للمتھم إمكانیة تقدیم دفاعھ بنفسھ. وبذلك 
 ).91البند  ضد أرمینیا، Galstyan v. Armenia, § 91) (Galstyan( لإرادتھ، إلا إذا كانت مصلحة العدالة تقتضي خلاف ذلك

ویندرج السماح للمتھم بتقدیم دفاعھ مع ذلك، فإن حق الشخص في تقدیم دفاعھ بنفسھ غیر مضمون بالمعنى المطلق.  .282
بنفسھ أو بتعیین محام لھ ضمن ھامش التقدیر للدول المتعاقدة، والتي تعُد في وضع أفضل من المحكمة لاختیار الوسیلة المناسبة 

ضد  Correia de Matos v. Portugal (dec.)) (Correia de Mato( ضمن نظامھم القضائي لضمان حقوق الدفاع
 .Croissant v( .)). وبالتالي یحق للمحاكم المحلیة أن ترى أن مصلحة العدالة تتطلب تعیین إلزامي لمحامي dec( البرتغال

Germany, § 27; Lagerblom v. Sweden, § 50) (Croissant ،؛ 27البند  ضد ألمانیاLagerblom ،البند  ضد السوید
 Correia de Matos v. Portugal( فاع المناسب عن مصالحھ). ھو أحد التدابیر لمصلحة المتھم بھدف إلى ضمان الد50

(dec.)) (Correia de Matos ضد البرتغال )dec.((. 
(ج) على حق غیر محدود لاستخدام أي حجج دفاعیة. حیث یختار المتھم أن  3البند  6علاوة على ذلك، لا تنص المادة  .283

اعدة محام، ویعُتبر عندھا مسؤولاً عن إظھار العنایة اللازمة في یدافع عن نفسھ، ویتنازل عمدًا عن حقھ في أن یحصل على مس
). قدیكون ھناك مغالاة 25البند  ضد فرنسا، Melin v. France, § 25). (Melin( الطریقة التي من خلالھا یقوم بالدفاع عن نفسھ

نیة محاكمتھم عندما أثاروا عمدًا، في في مفھوم حق الدفاع عن للمتھمین بارتكاب جریمة جنائیة إذا كان یجب افتراض عدم إمكا
ممارسة ھذا الحق، شكوكًا كاذبة من سلوك یعاقبَ علیھ متعلق بأحد الشھود أو أي شخص آخر من المشاركین في الإجراءات 

). ولا یمكن اعتبار مجرد إمكانیة محاكمة 52البند  ضد النمسا، Brandstetter v. Austria, § 52) (Brandstetter( الجنائیة
(ج). وقد یكون  3) البند 6المتھم في وقت لاحق على الادعاءات الواردة في دفاعھ انتھاكًا لحقوقھ المنصوص علیھا في المادة (
، خطر الملاحقة القضائیة الوضع مختلفاً إذا كان، لأن القوانین أو الممارسات الوطنیة في ھذا الصدد حادة على نحو غیر ملائم

 Brandstetter v. Austria, § 53) (Brandstetter( اللاحقة من قبیل منع المدعى علیھ بالفعل من ممارسة حقوق دفاعھ بحریة
 ).53البند  ضد النمسا،

 القانونیة المساعدة (ج)
 سمات الأساسیة للمحاكمة العادلةیعتبر حق كل متھم بجریمة جنائیة في أن یدافع عنھ المحامي دفاعًا فعالاً أحد ال .284

)Salduz v. Turkey [GC], § 51) (Salduz ضد تركیا ]GC وكقاعدة، یجب منح المتھم الحصول على المساعدة 51]، البند .(
ضد  Dayanan v. Turkey, § 31) (Dayanan( القانونیة من لحظة اقتیاده إلى مخفر الشرطة أو عند اعتقالھ قبل المحاكمة

 ).31بند ، التركیا
ویشمل حق المتھم في المشاركة بفعالیة في المحاكمة الجنائیة، بشكل عام، لیس فقط الحق في الحضور ولكن أیضًا الحق في 

 (Lagerblom v. Sweden, § 49; Galstyan v. Armenia, § 89( الحصول على المساعدة القانونیة، إذا لزم الأمر
(Lagerblom ،؛ 49البند  ضد السویدGalstyan ،وعلى نفس المنوال، فإن مجرد حضور محام عن مقدم 89البند  ضد أرمینیا .(

 ).72]، البند GC[ تركیا ضد 72) (Zana], § Zana v. Turkey [GCالطعن لا یمكن أن یعوض غیاب المتھم (
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 ;Van Geyseghem v. Belgium [GC], § 34( لا یتوقف الحق في التمثیل القانوني على حضور المتھم .285
Campbell and Fell v. the United Kingdom, § 99; Poitrimol v. France, § 34) (Van Geyseghem  ضد

). لا یمكن لحقیقة 34البند  ضد فرنسا، Poitrimol؛ 99البند  ضد المملكة المتحدة، Fellو Campbell؛ 34]، البند GC[ بلجیكا
في حالة عدم وجود عذر، أن تبرر حرمانھ من حقھ في أن یدافع عنھ عدم ظھور المدعى علیھ، رغم استدعائھ بشكل صحیح، حتى 

 .Van Geyseghem v. Belgium [GC], § 34; Pelladoah v. the Netherlands, § 40; Krombach vمحام (
France, § 89; Galstyan v. Armenia § ,89) (Van Geyseghemضد بلجیكا ]GC ؛ 34]، البندPelladoah  ضد

 ).89البند  ضد أرمینیا، Galstyan؛ 89البند ضد فرنسا،  Krombach؛ 40ند الب ھولندا،
 .Meftah and Others vلا یعد حق كل متھم بجریمة جنائیة في أن یدافع عنھ محام یختاره بنفسھ حقاً مطلقاً ( .286

France [GC], § 45; Pakelli v. Germany § ,31) (Meftahوآخرون ضد فرنسا ]GC ؛ 45]، البندPakelli ،ضد ألمانیا 
 (Lagerblom v. Sweden, § 54( ). وعلى الرغم من وجود قاعدة عامة تحتم احترام اختیار المتھم للمحامي31البند 

(Lagerblom  ،فقد تتجاھل المحاكم الوطنیة اختیار ذلك الشخص عندما تكون ھناك أسباب كافیة وذات 54البند ضد السوید ،(
 .Meftah and Others v. France [GC], § 45; Croissant v( أمرًا ضروریاً لمصلحة العدالة صلة لاعتبار أن ھذا یعُد

Germany, § 29) (Meftah وآخرون فرنسا ]GC ؛ 45]، البندCroissant ،على سبیل المثال، فإن 29البند  ضد ألمانیا .(
 حتفاظ دون غیرھم بتقدیم المرافعات الشفویةالطبیعة الخاصة للإجراءات، ككل، یجوز أن تبرر للمحامین المتخصصین الا

)Meftah and Others v. France [GC], § 47) (Meftah وآخرون ضد فرنسا ]GC 47]، البند.( 
حتى یكون الحق في المساعدة القانونیة عملیاً وفعالاً، لا نظریا وحسب، لا ینبغي أن تعتمد ممارسة ھذا الحق على  .287

ھا، بل یعود الأمر للمحاكم في ضمان أن تكون المحاكمة عادلة، وتبعا لذلك، في إعطاء المحامي استیفاء شروط شكلیة لا مبرر ل
 .Van Geyseghem vالذي یحضر المحاكمة للغرض الواضح المتمثل في الدفاع عن المتھم في حالة غیابھ، الفرصة للقیام بذلك (

Belgium [GC], § 33; Pelladoah v. the Netherlands § ,41) (Van Geyseghemضد بلجیكا ]GC ؛ 33]، البند
Pelladoah ،البند ). ضد ھولندا 

 كما ھو الحال مع غیر ذلك من حقوق المحاكمة العادلة من الممكن یتنازل المتھم أن عن حقھ في المساعدة القانونیة  .288
)Pishchalnikov v. Russia, § 77) (Pishchalnikov ،أن یمكن القول بأن المتھم قد ). ومع ذلك، قبل 77البند  ضد روسیا

، یجب إظھار أنھ كان بإمكانھ على نحو معقول أن یتوقع كیف 6تنازل ضمنیاً، من خلال سلوكھ، عن حق مھم بموجب المادة 
ستكون عواقب سلوكھ. ومن الضروري وجود ضمانات إضافیة عندما یطلب المتھم مساعدة محامي لأنھ إذا لم یكن لھ محام، تقل 

 (Pishchalnikov v. Russia, § 78( بلاغھ بحقوقھ، ونتیجة لذلك، تقل الفرصة في أنھا سوف تحُترم فرصتھ في إ
(Pishchalnikov ،78البند  ضد روسیا.( 

 القانونیة المعونة (د)
 (ج)، وھو الحق في المساعدة القانونیة، لشرطین. 3البند  6یخضع الحق الثالث والأخیر الوارد في المادة  .289
على المتھم أن یثبت أنھ یفتقر إلى الوسائل الكافیة لدفع ثمن المساعدة القانونیة. ومع ذلك، لیس من  أولا، یتعین .290

بأن ھذا ھو الحال، أو بعبارة أخرى، أنھ یمكن أن ینشأ  "بعض المؤشرات". فیكفي أن یكون ھناك "بلا شك"الضروري القیام بذلك 
 ).34البند  ضد ألمانیا، Pakelli v. Germany § ,34(  )Pakelli("عدم وجود مؤشرات واضحة بخلاف ذلك" 

. ویتم الحكم على ھذا بأخذ "عندما تقتضي مصلحة العدالة ذلك"ثانیاً، الدول المتعاقدة ملزمة بتقدیم معونة قانونیة فقط  .291
القانونیة ولكن أیضًا وقائع القضیة ككل في الحسبان، بما في ذلك لیس فقط الحالة السائدة وقت صدور قرار بشأن طلب المعونة 

 Granger v. the United Kingdom § ,46) (Grangerالسائدة وقت اتخاذ المحكمة الوطنیة لقرارھا بشأن حیثیات القضیة (
 ).46البند ضد المملكة المتحدة، 

ن مجموعة من في تحدید ما إذا كانت مصلحة العدالة تقتضي تزوید المتھم بالتمثیل القانوني المجاني اعتبرت المحكمة أ .292
 ;Benham v. the United Kingdom [GC], § 60المعاییر المختلفة، بما في ذلك خطورة الجرم وشدة العقوبة على المحك (

Quaranta v. Switzerland, § 33; Zdravko Stanev v. Bulgaria § ,38) (Benham ضد المملكة المتحدة ]GC البند،[
). ومن حیث المبدأ، عندما یكون الحرمان 38البندان  ضد بلغاریا، Zdravko Stanev؛ 33البند  ضد سویسرا، Quaranta؛ 60

 ;Benham v. the United Kingdom [GC], § 61من الحریة على المحك، تستلزم مصلحة العدالة توفیر التمثیل القانوني (
Quaranta v. Switzerland, § 33; Zdravko Stanev v. Bulgaria § ,38) (Benham د المملكة المتحدةض ]GC ،[

 ).38البندان  ضد بلغاریا، Zdravko Stanev؛ 33البند  ضد سویسرا، Quaranta؛ 61البند 
 § ,Quaranta v. Switzerlandللاختبار أن تراعي المحكمة تعقید القضیة ( تقتضیھ مصلحة العدالة"كشرط آخر " .293

34; Pham Hoang v. France, § 40; Twalib v. Greece § ,53 ()Quaranta ،؛ 34البند  ضد سویسراPham 
Hoang ،؛ 40البند  ضد فرانساTwalib ،وكذلك الحالة الشخصیة للمتھم (53البند  ضد الیونان ،(Zdravko Stanev v. 

Bulgaria, § 38) (Zdravko Stanev ،وینظر إلى المطلب الأخیر على وجھ الخصوص فیما یتعلق 38البندان  ضد بلغاریا .(
إذ لم  -على سبیل المثال، بسبب عدم معرفة اللغة المستخدمة في المحكمة و/أو نظام قانوني معین  -المتھم على عرض قضیتھ بقدرة 

 یكن مُنح مساعدة قانونیة (
Quaranta v. Switzerland, § 35; Twalib v. Greece § ,53 ()Quaranta ،؛ 35البند  ضد سویسراTwalib  ضد

 ).53البند  الیونان،
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"ضرر لا یكون المقیاس ھو ما إذا كان غیاب المساعدة القانونیة قد تسبب في  "مصلحة العدالة" مطلب عند تطبیق .294
"معقولا في الظروف الخاصة'' أنھ سیتم الاستعانة بالمحامي لمرافعة الدفاع ولكن ضررا أقل شدة، بل ما إذا كان یبدو فعلي" 

)Artico v. Italy, § 34-35; Alimena v. Italy, § 20) (Artico ،؛ 35-34البنود  ضد إیطالیاAlimena ،البند  ضد إیطالیا
20.( 

على الرغم من أھمیة وجود علاقة من الثقة بین المحامي وموكلھ، من الضروري أن یخضع الحق في أن یدافع عنھ  .295
سبیل المثال، عند تعیین محامي الدفاع یجب " لبعض القیود حیثما تعلق الأمر بالمساعدة القانونیة المجانیة. فعلى "من اختیارهمحام 

أن تراعي المحاكم رغبات المتھم ولكن یمكن تجاوز ذلك عندما تكون ھناك أسباب كافیة وذات صلة لاعتبار أن ھذا ضروري 
؛ 29البند  ضد ألمانیا، Croissant v. Germany, § 29; Lagerblom v. Sweden, § 54) (Croissant( لمصلحة العدالة
Lagerblom ،على أنھا تضمن الحق في استبدال  6(ج) من المادة  3). وبالمثل، لا یمكن أن یفسَر البند 54البند  ضد السوید

). وعلاوة على ذلك، 59، 55البندان  ضد السوید، Lagerblom v. Sweden, §§ 55, 59) (Lagerblom( محامي دفاع عام 
منح التلقائي للمساعدة للقانونیة كلما كان الشخص المدان، مع عدم وجود احتمال  لا یمكن أن تؤخذ مصلحة العدالة على أنھا تتطلب

 Monnell and Morris( 6موضوعي للنجاح، یود أن یستأنف بعد أن حصل على محاكمة عادلة في الدرجة الأولى وفقا للمادة 
v. the United Kingdom § ,67) (Monnell وMorris ،67البند  ضد المملكة المتحدة.( 

 والفعالة العملیة القانونیة المساعدة (ھـ)
بصراحة، فإن مجرد تعیین محام للمساعدة  "عملیة وفعالة".الحق في مساعدة قانونیة  6(ج) من المادة  3یكرس  البند  .296

القانونیة لا یضمن مساعدة فعالة نظرًا لأن المحامي المعین قد یموت أو یلم بھ مرض خطیر أو یمُنع لفترة طویلة من التصرف أو 
 ).33البند  ضد إیطالیا، Artico v. Italy, § 33) (Artico( یتھرب من واجباتھ

نیة الفعالة، من بین أمور أخرى، حق المتھم في التواصل مع محامیھ على انفراد. یتضمن الحق في المساعدة القانو .297
 Sakhnovskiy v. Russia( ویجوز للدولة فقط في ظروف استثنائیة تقیید التواصل السري بین شخص في الاحتجاز ومحامیھ

[GC], § 102) (Sakhnovskiy ضد روسیا ]GC ر على التشاور مع موكلھ وتلقي ). إذا كان المحامي غیر قاد102]، البند
 S. v. Switzerland, § 48; Brennan v. the( تعلیمات سریة منھ دونما مراقبة، فإن مساعدتھ تفقد الكثیر من فائدتھا المرجوة

United Kingdom, § 58) (S،؛48البند  . ضد سویسرا Brennan  ولا ینبغي أن تعوق أي 58ضد المملكة المتحدة، البند .(
 مفروضة على العلاقات بین العملاء والمحامین، سواء متأصلة أو صریحة، المساعدة القانونیة الفعالة التي تحق للمدعى علیھقیود 

)Sakhnovskiy v. Russia [GC], § 102) (Sakhnovskiy ضد روسیا ]GC ویعُد رصد المكالمات الھاتفیة 102]، البند .(
) والحد بشكل مفرط من عدد وطول زیارات 36البند  ضد إیطالیا، Zagaria v. Italy, § 36) (Zagaria( بین المتھم ومحامیھ

) مزیدًا من الانتھاكات 135]، البند GC[ ضد تركیا Öcalan v. Turkey [GC], § 135) (Öcalanالمحامین للمتھمین  (
 المحتملة لمتطلب ضمان تقدیم المساعدة الفعالة.

عاقدة مسؤولة عن كل تقصیر من جانب المحامي المعین لأغراض المساعدة القانونیة مع ذلك، لا یمكن اعتبار الدولة المت .298
 ضد السوید، Lagerblom v. Sweden, § 56; Kamasinski v. Austria, § 65) (Lagerblom( أو الذي اختاره المتھم

ك الدفاع في الأساس مسألة بین المتھم ). ونظرا لاستقلال مھنة المحاماة، یعُد سلو65البند  ضد النمسا، Kamasinski؛ 56البند 
 وممثلھ؛ ولذلك لا یتعین على الدول المتعاقدة التدخل إلا إذا اتضح فشل المحامي في توفیر التمثیل الفعال أو إدراك ذلك بصورة كفایة

)Kamasinski v. Austria, § 65; Imbrioscia v. Switzerland, § 41; Daud v. Portugal, § 38) (Kamasinski 
). وقد تنشأ مسؤولیة الدولة عندما یفشل 38البند ضد البرتغال Daud؛ 41البند  ضد سویسرا، Imbrioscia؛ 65البند ضد النمسا،

) أو عندما یفشل 36، 33البندان   ضد إیطالیا، Artico v. Italy, §§ 33, 36) (Artico( المحامي في التصرف لصالح المتھم 
 Czekallaسم لا یمكن أن یتساوى ببساطة مع مسار غیر حكیم للدفاع أو مجرد عیب في الحجج  (في الامتثال لمطلب إجرائي حا

v. Portugal, §§ 65, 71) (Czekalla 71، 65البند ضد البرتغال.( 
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 (د) 3البند  6المادة . 4

 (د)3البند  6المادة 
 "لكل شخص یتھم في جریمة الحقوق الآتیة كحد أدنى:

الإثبات أو أن یكون قد استجوبھم وأن یسُمح لھ بحضور شھادة الشھود الماثلین نیابة عنھ واستجوابھم في ظل نفس الظروف مثلما أن یستجوب شھود  (د)
 الأمر بالنسبة لشھود الإثبات."

 "الشاھد" لمصطلح مستقل معنى (أ)
صوص علیھا في القانون معنى مستقل بذاتھ في نظام الاتفاقیة، بغض النظر عن التصنیفات المن "الشاھد"لمصطلح  .299

البند  ضد روسیا، Damir Sibgatullin v. Russia, § 45; S.N. v. Sweden, § 45) (Damir Sibgatullin( الوطني
) حیثما قد یعمل أداء الشھادة كأساس للإدانة بدرجة ملموسة، فإنھ یشكل دلیلاً للادعاء الذي تقُدم 45البند . ضد السوید، S.N؛ 45

 ;Kaste and Mathisen v. Norway, § 53( (د) من الاتفاقیة 3و  1البندان  6منصوص علیھا في المادة لھ الضمانات ال
Lucà v. Italy, § 41) (Kaste وMathisen ،؛ 53البند  ضد النرویجLucd ،41البند  ضد إیطالیا.( 

 Trofimov v. Russia § ,37 (Trofimovیشمل المصطلح أحد المتھمین في القضیة (انظر، على سبیل المثال، ( .300
البند  ضد روسیا، Vladimir Romanov) (Vladimir Romanov v. Russia, § 97)، الضحایا (37البند  ضد روسیا،

 ).82-81ضد ھولندا، البندان  Doorson) (Doorson v. the Netherlands §§ ,81-82) والشھود الخبراء (97
 (Mirilashvili v. Russia, §§ 158-159( (د) على الأدلة الوثائقیة  3البند  6یمكن أیضًا أن تطبق المادة  .301

(Mirilashvili ،159-158البنود  ضد روسیا.( 

  باستجوابھم الغیر قیام أو الشھود استجواب في الحق (ب)
 مبادئ عامة )1(

یجب إعادة تقدیم كل الأدلة الموجھة ضده في حضوره في  مبدأ أنھ، قبل إدانة المتھم، 6(د) المادة  3كرس البند  .302
مرافعة علنیة بھدف أن تكون المرافعة حضوریة. من الممكن وضع استثناءات لھذا المبدأ ولكن یجب ألا تنتھك حقوق الدفاع، 

، إما عندما یقدم الشاھد والتي تستلزم، كقاعدة عامة، إعطاء الفرصة الكافیة والمناسبة للمتھم لیتحدى شھود الإثبات ویستجوبھم
 Hümmer v. Germany, § 38; Lucà v. Italy, § 39; Solakov v. the( إفادتھ أو في مرحلة لاحقة من الإجراءات

Former Yugoslav Republic of Macedonia, § 57) (Hümmer ،؛ 38البند ضد ألمانیاLucd ،؛ 39  ضد إیطالیا
Solakov 57فیة سابقاً، البند ضد جمھوریة مقدونیا الیوغوسلا.( 
ھناك نوعان من المتطلبات ینبعان من المبدأ العام المذكور أعلاه. أولاً، یجب أن یكون ھناك سبب وجیھ لعدم حضور  .303

الشھود. ثانیا، عندما یستند الاتھام كلیاً أو بدرجة حاسمة على الإفادات التي قدمھاشخص لم یتسن للمتھم استجوابھ أو لم یقم الغیر 
وابھ، سواء أثناء التحقیق أو في المحاكمة، فقد تكون حقوق الدفاع مقیدة إلى حد یتنافى مع الضمانات المنصوص علیھا في باستج
], § Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC) ("القاعدة الوحیدة أو الحاسمة"(ما یسمى  6المادة 
119) (Al-KhawajaوTaheryضد المملكة المتحدة ]GC 119]، البند.( 

بالنظر إلى المكانة التي یشغلھا الحق في سیر عادل للعدالة في أي مجتمع دیمقراطي، یجب أن تكون أي تدابیر تقید  .304
حقوق الدفاع ضروریة ولكن بصرامة. وإذا كان من الممكن أن یكون أحد التدابیر الأقل تقییدًا كافیًا یجب إذن أن تطبیق ھذا 

البند  وآخرون ضد ھولندا، Van Mechelen and Others v. the Netherlands § ,58) (Van Mechelenالتدبیر (
58.( 

 .Tarău v( تعُد إمكانیة مواجھة المتھم شاھدًا أساسیاً في وجود القاضي عنصرًا ھامًا من عناصر المحاكمة العادلة .305
Romania, § 74; Graviano v. Italy, § 38) (Tarau ،؛ 74بند ال ضد رومانیاGraviano ،38البند  ضد إیطالیا.( 

 واجب بذل جھد معقول في تأمین حضور الشھود )2(
یعُد الشرط الذي یستوجب وجود سبب وجیھ لعدم حضور الشاھد مسألة أولیة یجب التأكد منھا قبل إعطاء أي اعتبار  .306

ادتھم الحیة، یتعین الاستفسار عما إذا كان لغیابھم ما لما إذا كان ھذا الدلیل وحیدًا أو حاسمًا. وعندما لا یحضر الشھود للإدلاء بشھ
, Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC], § 120; Gabrielyan v. Armenia §§ ,78یبرره (

81-84) (Al-Khawaja وTahery ضد المملكة المتحدة ]GC ؛ 120]، البندGabrielyan ،81، 78البنود  ضد أرمینیا-
84.( 
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معًا بأن تتخذ الدول المتعاقدة خطوات إیجابیة لتمكین المتھم من استجواب شھود  6من المادة  3و 1ویقضي البندان  .307
) Trofimov v. Russia, § 33; Sadak and Others v. Turkey (no .1 § ,(67الإثبات أو أن یستجوبھم الغیر (

)Trofimov ،؛ 33البند  ضد روسیاSadak 67 ، البند1رقم )( وآخرون ضد تركیا.( 
في حالة استحالة استجواب الشھود أو قیام الغیر باستجوابھم بسبب حقیقة تغیبھم، یجب على السلطات أن تبذل جھودًا  .308

 ,Karpenko v. Russia, § 62; Damir Sibgatullin v. Russia, § 51; Pello v. Estonia( معقولة لضمان حضورھم 
§ 35; Bonev v. Bulgaria, § 43) (Karpenko ،؛ 62البند   ضد روسیاDamir Sibgatullin ،؛ 51البند  ضد روسیا

Pello ،؛35البند  ضد إستونیاBonev ،43البندان  ضد بلغاریا.( 
، شریطة أنھ لا یمكن اتھام )impossibilium nulla est obligatio(ومع ذلك، لیس ھناك أي التزام مستحیل  .309

ھا الرامیة إلى إعطاء الفرصة للمدعى علیھ لاستجواب الشھود المعنیین، ولا یجعل عدم توافر السلطات بعدم بذل العنایة في جھود
 ;Gossa v. Poland, § 55; Haas v. Germany (dec.)( الشھود على ھذا النحو من الضروري التوقف عن المقاضاة

Calabrò v. Italy and Germany (dec.); Ubach Mortes v. Andorra (dec.)) (Gossa ،؛ 55البند  ضد بولندا
Haasضد ألمانیا )dec ؛(.Calabroضد إیطالیا وألمانیا )dec ؛(.Ubach Mortes ضد أندورا )dec.((. 

 واجب تقدیم أسباب رفض سماع الشھود )3(

على الرغم من أنھ لیس من وظیفة المحكمة إبداء الرأي بشأن أھمیة الأدلة المقدمة فإن عدم تبریر رفض استجواب أو  .310
 § ,Popov v. Russiaاستدعاء الشھود یمكن أن یصل إلى الحد من حقوق الدفاع غیر المتوافقة مع ضمانات المحاكمة العادلة (

188; Bocos-Cuesta v. the Netherlands, § 72; Wierzbicki v. Poland, § 45; and Vidal v. Belgium § ,
؛ 45البند  ضد بولندا، Wierzbicki؛ 72البند  ضد ھولندا، Bocos-Cuesta؛ 188البند  ضد روسیا، Popov) (انظر 34

 ).34البند  ضد بلجیكا، Vidalو

 الاعتماد على شھادة شھود لم یدُلى بھا في المحكمة )4(

 .Lucà vیجوز أن یكون من الضروري في ظروف معینة الإشارة إلى الإفادات التي أدُليّ بھا خلال مرحلة التحقیق ( .311
Italy § ,40) (Luca  ،40البند ضد إیطالیا) ،على سبیل المثال، عندما مات أحد الشھود ،Mika v. Sweden (dec.), § 37; 

Ferrantelli and Santangelo v. Italy § ,52) (Mika ضد السوید )dec ؛ 37.)، البندFerrantelli وSantangelo  ضد
 Vidgen v. the Netherlands, § 47; Sofri and Others v. Italy) أو مارس الحق في التزام الصمت (52البند  إیطالیا،

(dec.); Craxi v. Italy (no .1 § ,(86) (Vidgen ،؛ 47البند  ضد ھولنداSofri وآخرون ضد إیطالیا )dec ؛(.Craxi  ضد
 .Mirilashvili v)، أو عندما فشلت جھود معقولة من جانب السلطات في تأمین حضور الشھود (86البند  )،1(رقم  إیطالیا

Russia, § 217) (Mirilashvili ،217البند  ضد روسیا.( 
نظرا لأن مدى غیاب الشھود یؤثر سلبا على حقوق الدفاع، عندما عدم استجواب الشھود في أي مرحلة سابقة من مراحل  .312

 Al-Khawaja andالأخیر ( الإجراءات، فإن السماح بقبول إفادة الشھود بدلاً من الأدلة الحیة في المحاكمة یجب أن یكون الملاذ
Tahery v. the United Kingdom [GC § ,[125) (Al-Khawaja وTahery ضد المملكة المتحدة ]GC 125]، البند.( 

ینبغي التعامل مع الأدلة التي تم الحصول علیھا من الشھود في ظل ظروف لا یمكن فیھا تأمین حقوق الدفاع بالقدر  .313
. ضد S.N. v. Sweden, § 53; Doorson v. the Netherlands, § 76) (S.N( المطلوب عادة بموجب الاتفاقیة بعنایة فائقة 

 ).76ضد ھولندا، البند  Doorson ؛53البند  السوید،
إذا كان الشاھد غیر متاح للاستجواب الحضوري لسبب وجیھ، للمحكمة المحلیة النظر في الإفادات التي أدلى بھا الشاھد  .314

 Mirilashvili v. Russia, § 217; Scheper v. the( في مرحلة ما قبل المحاكمة، إذا تعززت ھذه الإفادات بأدلة أخرى
Netherlands (dec.); Calabrò v. Italy and Germany (dec.); Ferrantelli and Santangelo v. Italy, § 52) 

(Mirilashvili ،؛ 217 ضد روسیاScheper ضد ھولندا )dec ؛(.Calabroضد إیطالیا وألمانیا )dec ؛(.Ferrantelli 
 ).52البند  ضد إیطالیا، Santangeloو

الشھود الذین لم یستشھد بشھادتھم أمام المحكمة الابتدائیة في سوى إمكانیة استجواب  6(د) من المادة  3لا یستلزم البند   .315
 Kok v. the Netherlands (dec.); Krasnikiالحالات التي لعبت فیھا ھذه الشھادة دورا رئیسیاً أو حاسمًا في ثبوت الإدانة (

v. the Czech Republic § ,79 انظر) (Kokضد ھولندا )dec ؛(.Krasniki 79البند  یكیة،ضد الجمھوریة التش.( 
حتى عندما تكون الإفادة المبنیة على السماع ھي الدلیل الوحید أو الحاسم ضد المدعى علیھ، لا یؤدي قبولھا كدلیل تلقائي  .316

. ومع ذلك، فإن حقیقة وجود اتھام یستند كلیاً أو إلى حد حاسم على إفادة من الشاھد الغائب تشكل عاملاً 6من المادة  1إلى خرق للبند 
ھمًا للغایة یتعین أخذه في الاعتبار وآخر یتطلب توفر عوامل موازیة كافیة، بما في ذلك وجود ضمانات إجرائیة قویة. ویتمثل م

السؤال في كل قضیة فیما إذا كانت ھناك عوامل موازیة كافیة ساریة، بما في ذلك التدابیر التي تسمح بإجراء تقییم عادل ومناسب 
ا لأھمیتھا في Wذا من شأنھ أن یسمح باستناد الاتھام إلى ھذه الأدلة إلا إذا كان موثوقة بما فیھ الكفایة نظرلموثوقیة تلك الأدلة. وھ

 القضیة (
Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC § ,[147) (Al-Khawaja وTahery ضد المملكة المتحدة 

]GC 147]، البند.( 
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 الشھود المجھولون )5(

المشاكل التي أثارھا الشھود المجھولون والذین لم یحضروا لیست متطابقة، فإن الحالتین لا تختلفان من حیث في حین أن  .317
المبدأ، لأن كل منھما یخلق وضعًا غیر مؤات محتمل للمتھم. ویتمثل المبدأ الأساسي في أن المتھم في محاكمة جنائیة یجب أن یكون 

-Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC § ,[127) (Al( لدیھ فرصة حقیقیة للطعن في أدلة الإثبات
Khawaja وTahery ضد المملكة المتحدة ]GC 127]، البند.( 

لا یكون استخدام الإفادات التي أدلى بھا الشھود المجھولون في تأسیس الإدانة جائزًا في جمیع الظروف التي تتعارض  .318
 ;Doorson v. the Netherlands, § 69; Van Mechelen and Others v. the Netherlands, § 52مع الاتفاقیة (

Krasniki v. the Czech Republic § ,76) (Doorson ،؛ 69البند  ھولنداVan Mechelen ،البند  وآخرون ضد ھولندا
 ).76البند  ضد الجمھوریة التشیكیة، Krasniki ؛52

مصالح الشھود بعین الاعتبار، فقد تكون حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم صراحة على أن تؤخذ  6في حین لا تنص المادة  .319
من الاتفاقیة. وینبغي أن تتولى الدول  8الشخصي على المحك، مثلما قد یكون الحال بالنسبة للمصالح الناشئة عمومًا في نطاق المادة 

ضة للخطر دون مبرر. ولذلك تتطلب مبادئ المحاكمة المتعاقدة تنظیم الإجراءات الجنائیة بالطریقة التي لا تجعل تلك المصالح عر
العادلة تحقیق التوازن في الحالات المناسبة بین مصالح الدفاع ومصالح أولئك الشھود أو الضحایا الذین یسُتدعون للإدلاء بالشھادة 

)Doorson v. the Netherlands, § 70; Van Mechelen and Others v. the Netherlands § ,53) (Doorson  ضد
 ). 53البند  وآخرون ضد ھولندا، Van Mechelen ؛70، البند ھولندا

یتعین على السلطات الوطنیة أن تكون قد استشھدت بأسباب كافیة وذات صلة للحفاظ على سریة ھویة بعض الشھود  .320
)Doorson v. the Netherlands, § 71; Visser v. the Netherlands, § 47; Sapunarescu v. Germany (dec.); 

and Dzelili v. Germany (dec) ((.Doorson ،؛ 71البند  ضد ھولنداVisser  ،؛ 47البند ضد ھولنداSapunarescu ضد
 .)).dec( ضد ألمانیاDzelili.)؛ dec( ألمانیا

الدعاوى عند الحفاظ على عدم الكشف عن ھویة شھود الإثبات، سوف یواجھ الدفاع صعوبات ینبغي ألا تنطوي علیھا  .321
الجنائیة بطبیعة الحال. في مثل ھذه الحالات، یجب مواجھة المعوقات التي یعمل في ظلھا الدفاع بإجراءات كافیة یتعین على 

 Doorson v. the Netherlands, § 72; Van Mechelen and Others v. theالسلطات القضائیة اتباعھا (
Netherlands, § 54; Haas v. Germany (dec) ((.Doorson ،؛ 72البند  ضد ھولنداVan Mechelen  وآخرون ضد

 .)).dec( ضد ألمانیا Haas؛ 54، البند ھولندا
 .Birutis and Others v( على وجھ الخصوص، لا ینبغي منع مقدم الطعن من اختبار موثوقیة الشاھد المجھول .322

Lithuania, § 29; Van Mechelen and Others v. the Netherlands, §§ 59 and 62; Kostovski v. the 
Netherlands, § 42) (Birutis ،؛29البند  وآخرون ضد لیتوانیا Van Mechelen ،؛ 62و  59البندان  وآخرون ھولندا

Kostovski  42ضد ھولندا، البند.( 
لمواجھة بالإضافة إلى ذلك، عند تقییم ما إذا كانت الإجراءات المتبعة في استجواب أحد شھود المجھولین كافیة  .323

الصعوبات التي لحقت بالدفاع، یجب إعطاء الاھتمام المناسب إلى المدى الذي إلیھ كانت الشھادة المجھولة حاسمة في إدانة مقدم 
 Kok v. the Netherlandsالطعن. وإذا لم تكن ھذه الشھادة حاسمة بأي شكل من الأشكال، فقد تكبل الدفاع بدرجة أقل بكثیر (

(dec.); Krasniki v. the Czech Republic § ,79) (Kok ضد ھولندا )dec؛(. Krasniki ،البند  ضد الجمھوریة التشیكیة
79.( 

 الشھود في قضایا الاعتداء الجنسي )6(

غالبا ما یتصور الضحیة الإجراءات الجنائیة المتعلقة بالجرائم الجنسیة على أنھا محنة، ولا سیما عندما یواجھ المتھم  .324
كرھاً. وتتضح ھذه السمات أكثر في القضایا التي تتعلق بالضحایا من الأطفال القصُّر. في تقییم مسألة ما إذا كان المتھم قد حصل، 

حاكمة عادلة أم لا، یجب أن یؤخذ في الاعتبار الحق في احترام الحیاة الخاصة للضحیة المزعومة. خلال ھذه الإجراءات، على م
لذلك، یجوز، في الإجراءات الجنائیة المتعلقة بالاعتداء الجنسي، اتخاذ تدابیر معینة لغرض حمایة الضحیة، شریطة قابلیة ھذه 

لة لحقوق الدفاع. عند تأمین حقوق الدفاع، یجوز أن یكون مطلوبا من السلطات التدابیر للتوفیق بینھا وبین الممارسة الكافیة والفعا
 .Aigner v. Austria, § 37; D. v. Finland, § 43; F( القضائیة اتخاذ تدابیر موازیة للمعوقات التي تعترض عمل الدفاع 

and M. v. Finland, § 58; Accardi and Others v. Italy (dec.); S.N. v. Sweden, § 47; Vronchenko v. 
Estonia, § 56) (Aigner ،؛ 37البند  ضد النمساD،؛ 43البند  . ضد فنلندا(Fو .M،؛58البند  . ضد فنلنداAccardi وآخرون

 ).56البنود  ضد إستونیا، Vronchenko؛ 47البند  . ضد السوید،S.N.)؛ dec( ضد إیطالیا
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(د) على أنھا  3البند  6المتعلقة بالجرائم الجنسیة، لا یمكن تفسیر المادة  بالنظر إلى السمات الخاصة للدعاوي الجنائیة .325
 تشترط في جمیع الحالات أن یضع المتھم أو محامیھ الأسئلة مباشرة، من خلال استجواب الشھود أو غیره من الوسائل الأخرى

)S.N. v. Sweden, § 52; W.S. v. Poland, § 55) (S.N،؛ 52البند  . ضد السویدW.S،55البند  . ضد بولندا.( 
-Bocosیجب أن یكون المتھم قادرًا على مراقبة سلوك الشھود قید الاستجواب والطعن في إفاداتھم ومصداقیتھم ( .326

Cuesta v. the Netherlands, § 71; P.S. v. Germany, § 26; Accardi and Others v. Italy (dec.); S.N. v. 
Sweden § ,52) (Bocos-Cuesta ؛ 71البند  ھولندا، ضدP.S؛26البند  . ضد ألمانیاAccardiوآخرون ضد إیطالیا )dec ؛(.

S.N،52البند  . ضد السوید.( 
لا یمكن التركیز على مشاھدة تسجیل فیدیو لروایة أحد الشھود وحدھا كحمایة كافیة لحقوق الدفاع عندما لا توفر  .327

. ضد D. v. Finland, § 50; A.L. v. Finland, § 41) (D( الروایةالسلطات أي فرصة لتوجیھ أسئلة إلى الشخص الذي یقدم 
 ).41البند  . ضد فنلندا،A.L)؛ 50البند  فنلندا،

 المزایا المقدمة للشھود في مقابل الإدلاء بإفاداتھم )7(

مكافحة یشكل استخدام الإفادات التي أدلى بھا الشھود في مقابل الحصول على حصانة أو مزایا أخرى أداة ھامة في  .328
السلطات المحلیة للجرائم الخطیرة. ومع ذلك، قد یجعل  استخدام مثل ھذه الإفادات مسألة عدالة الإجراءات ضد المتھم موضع 
تساؤل، كما یمكن لذلك إثارة قضایا حساسة مثل كون ھذه الإفادات، بطبیعتھا، عرضة للتلاعب ویجوز جعلھا مجردة من أجل 

المقابل، أو بغرض الانتقام الشخصي. ولا یجب الاستھانة بالطبیعة الغامضة في بعض الأحیان الحصول على مزایا معروضة في 
لمثل ھذه الإفادات والخطر المتمثل في أن الشخص قد یتُھم ویحاكم على أساس عدم التحقق من مزاعم لیست بالضرورة نزیھة. ومع 

 Cornelis v. the Netherlandsفي لتكون الإجراءات جائرة (ذلك، فإن استخدام ھذه الأنواع من الإفادات في حد ذاتھ لا یك
(dec) (.Cornelis ضد ھولندا )dec.(مع مزید من المراجع ،(. 

 الإشاعة )8(

(د) من الاتفاقیة على قرینة ضد استخدام الأدلة السماعیة ضد المدعى علیھ في  3و  1في البندین  6تشتمل المادة  .329
 Thomas v. United( استبعاد استخدام أدلة سماعیة أیضًا إذا أمكن اعتبار ھذا الدلیل یساعد الدفاعالدعاوى الجنائیة. ویتم تبریر 

Kingdom (dec.)) (Thomas ضد المملكة المتحدة )dec.((. 

 الحق في استدعاء شھود الدفاع )9(

لة التي یسعى المتھمون إلى كقاعدة عامة، یعود الأمر للمحاكم الوطنیة في تقییم الأدلة المقدمة لھم وكذلك أھمیة الأد .330
(د) ذلك الأمر، ومرة أخرى كقاعدة عامة، تقییم ما إذا كان من المناسب استدعاء  3في البند  6الاستشھاد بھا، حیث تترك لھم المادة 

ارة الشھود. ولا تتطلب المادة المذكورة حضور واستجواب كل شاھد ینوب عن المتھم، بل یتمثل ھدفھا الأساسي، كما توضحھ عب
 § ,Perna v. Italy [GC]الكاملة في ھذا الشأن (انظر، من بین غیرھا من السلطات، ( "المساواة"، في "في ظل نفس الظروف"

29; Solakov v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia § ,57 (Pernaضد إیطالیا ]GC ؛ 29]؛ البند
Solakov  ً57البند  ا،ضد جمھوریة مقدونیا الیوغوسلافیة سابق.( 
وتبعًا لذلك لا یكفي أن یشكو المدعى علیھ من عدم السمح لھ بسؤال بعض الشھود. ولكن لا بد لھ، بالإضافة إلى ذلك، أن  .331

یعضد طلبھ بشرح لأسباب أھمیة الاستماع إلى الشھود المعنیین، ویجب أن یكون دلیلھ ضروریاً لإقامة الحقیقة وترسیخ حقوق 
]، GC[ ضد إیطالیا Perna v. Italy [GC], § 29; Bacanu and SC R S.A. v. Romania § ,75 ( )Pernaالدفاع (

 ).75البند  . ضد رومانیا،SC R S.Aو Bacanu؛ 29البند 
عندما یكون طلب المدعى علیھ باستجواب الشھود لیست مفتعلاً ومسبباً بما فیھ الكفایة ووثیق الصلة بموضوع الاتھام  .332

ز موقف الدفاع أو حتى أدى إلى تبرئة المدعى علیھ، یجب على السلطات المحلیة تقدیم الأسباب ذات صلة ویمكن القول بأنھ عز
؛ 42البند  ضد كرواتیا، Topić v. Croatia, § 42; Polyakov v. Russia, §§ 34-35) (Topic( برفض مثل ھذا الطلب

Polyakov ،35-34البندان  ضد روسیا.( 
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المتھم حقاً غیر محدود لضمان مثول الشھود أمام المحكمة. فمن عادة المحاكم الوطنیة أن تقرر ما إذا  6لا تمنح المادة  .333
 وآخرون ضد إیطالیاAccardi؛44البند  . ضد السوید،S.Nكان ضروریا أو مستحسنا استجواب الشھود (انظر، على سبیل المثال، 

)dec.((. 
یة وھو ما قد یدفع المحكمة إلى استنتاج أن الإخفاق في استجواب الشخص كشاھد كان قد تكون ھناك ظروف استثنائ .334

) Dorokhov v. Russia, § 65; Popov v. Russia, § 188; Bricmont v. Belgium § ,89) (6یتعارض مع المادة (
)Dorokhov ،؛ 65البند ضد روسیاPopov ،؛ 188البند ضد روسیاBricmont ،89البند  ضد بلجیكا.( 

 (ھـ)3البند  6المادة . 5

 (ھـ)3البند  6المادة 
 "لكل شخص یتھم في جریمة الحقوق الآتیة كحد أدنى:

 مساعدتھ بمترجم مجانا إذا كان لا یفھم أو لا یتكلم اللغة المستعملة في المحكمة." (ھـ)

" (أ)  "لا یفھم أو لا یتكلم اللغة المستعملة في المحكمة

الحصول على مساعدة مجانیة من مترجم فوري إذا لم یكن المتھم یفھم أو یتحدث اللغة المستخدمة في یطبق الحق في  .335
). لا یمكن أن یصر المتھم الذي یفھم ھذه اللغة على الاستعانة بخدمات dec( . ضد فرنساK) (K. v. France (dec)المحكمة(

 ;K. v. France (dec)( غة الأقلیة العرقیة التي ینتمي إلیھامترجم للسماح لھ بالدفاع عن نفسھ بلغة أخرى، بما في ذلك ل
Bideault v. France (dec)) (Kضد فرنسا . )dec ؛(.Bideaultضد فرنسا )dec) ؛ راجع أیضًا(.Lagerblom v. 

Sweden § ,62 (Lagerblom ،62البند  ضد السوید.( 
محامي المتھم، ولیس المتھم، اللغة المستخدمة في المحكمة. عندما یمثل المحامي المتھم، فعادة لا یكون كافیاً أن یعرف  .336

ویتعین ترجمة الإجراءات شفویاً حیث إن الحق في محاكمة عادلة، والذي یتضمن الحق في المشاركة في جلسة الاستماع، یتطلب 
 ;Kamasinski v. Austria, § 74( أن یكون المتھم قادرًا على فھم الإجراءات وإبلاغ محامیھ بأي نقطة ینبغي إدراجھا في دفاعھ

Cuscani v. the United Kingdom, § 38) (Kamasinski ،؛ 74البند  ضد النمساCuscani  ضد المملكة المتحدة، البند
38.( 

 .X. v( العلاقات بین المتھم ومحامیھ لكنھ لا یطبق إلا على العلاقات بین المتھم والقاضي 6(ھـ) المادة  3لا یشمل البند  .337
Austria (dec.), p. 68) (Xضد النمسا . )dec 68)، صفحة.( 

 یجوز التنازل عن الحق في الحصول على مترجم، ولكن یجب أن یكون ذلك قرارًا من المتھم، ولیس من محامیھ .338
)Kamasinski v. Austria, § 80) (Kamasinski ،80البند  ضد النمسا.( 

 الجنائیة للإجراءات المحمیة العناصر (ب)
(ھـ) الحق في الحصول على مساعدة مترجم مجاناً للترجمة التحریریة أو الشفویة لجمیع الوثائق  3البند  6المادة تكفل  .339

أو الإفادات المدرجة في الدعوى التي من الضروري أن یفھمھا المتھم أو أن تكون مُترجمة إلى اللغة المستخدمة في المحكمة من 
 Luedicke, Belkacem and Koç v. Germany, § 48; Ucak v. the United( لةأجل الاستفادة من میزة المحاكمة العاد

Kingdom (dec.); Hermi v. Italy [GC], § 69; Lagerblom v. Sweden, § 61) (Luedicke وBelkacem وKog 
 ضد السوید، Lagerblom؛ 69]، البند GC[ ضد إیطالیا Hermi.)؛ dec( ضد المملكة المتحدة Ucak؛ 48البند  ضد ألمانیا،

 ).61البند 
على الإفادات الشفویة المقدمة في جلسة المحاكمة فحسب ولكن أیضًا على المواد  6(ھـ) من المادة  3لا یطبق البند  .340

 Kamasinski v. Austria, § 74; Hermi v. Italy [GC], § 70) (Kamasinski( الوثائقیة وإجراءات ما قبل المحاكمة
 ).70]، البند GC[ ضد إیطالیاHermi؛74البند  ضد النمسا،

ومع ذلك، فإنھا لا تصل إلى حد المطالبة بترجمة مكتوبة لجمیع عناصر الأدلة المكتوبة أو الوثائق الرسمیة المدرجة في  .341
). على سبیل المثال، لا یترتب على عدم 74البند  ضد النمسا، Kamasinski v. Austria, § 74) (Kamasinski( الدعوى

 Kamasinski v. Austria, § 85) (Kamasinski( 6(ھـ) من المادة  3مة مكتوبة للحكم في حد ذاتھ انتھاكًا للبند وجود ترج
ویشیر ھذا إلى أن  "مترجم تحریري".، ولیس "مترجم"إلى وجود  6(ھـ) المادة  3). ویشیر نص  البند 85البند  ضد النمسا،

 Husain v. Italy (dec.); Hermi v. Italy [GC], § 70) (Husain( تفاقیةالمساعدة اللغویة الشفویة قد تفي بمتطلبات الا
 ).70]، البند GC[ ضد إیطالیاHermi.)؛ dec( ضد إیطالیا

باختصار، یجب أن تكون مساعدة الترجمة المقدمة على النحو الذي یمكن المتھم من التعرف على القضیة المرفوعة  .342
 ( ل كونھ قادرًا على أن یقدم للمحكمة روایتھ للأحداثضده والدفاع عن نفسھ، ولا سیما من خلا

Kamasinski v. Austria, § 74; Hermi v. Italy [GC], § 70; Güngör v. Germany (dec.); Protopapa v. 
Turkey, § 80) (Kamasinski ،؛74البند  ضد النمساHermiضد إیطالیا ]GC ؛ 70]، البندGüngör ضد ألمانیا )dec ؛(.

Protopapa 80، البند ضد تركیا.( 
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)c(  المجانیة" المساعدة" 
لا یعتمد الالتزام بتقدیم المساعدة "المجانیة" على وسائل المتھم، حیث تعُد خدمات الترجمة المقدمة للمتھمین جزءًا من  .343

التسھیلات اللازمة للدولة في تنظیم نظامھا للعدالة الجنائیة. ومع ذلك، قدیتحمل المتھم تكلفة خدمة المترجم المقدمة لھ في جلسة 
 .)).dec( ضد ألمانیا Fedele) (Fedele v. Germany (dec.)( الحضور استماع إذا لم یتمكن من 

ضد  Kogو Belkacemو Luedicke(لا یمكن المطالبة باسترداد تكالیف الترجمة بعد ذلك مرة أخرى من المتھمین .344
دان ھذه التكالیف فإن ذلك (ھـ) على أنھا تسمح للمحاكم المحلیة بتحمیل الشخص الم 3البند  6). ولتفسیر المادة 46البند  ألمانیا،

 .Luedicke, Belkacem and Koç v. Germany, § 42; Işyar v( سیصل إلى الحد في الوقت من الاستفادة من المادة
Bulgaria, § 45; Öztürk v. Germany, § 58) (Luedicke وBelkacem وKog ،؛ 42البند  ضد ألمانیاIşyar  ضد

 ).58البند  مانیا،ضد أل Öztürk؛ 45البندان  بلغاریا،

)d( الترجمة شروط 
(ھـ) بشأن الطریقة التي یمكن بھا توفیر المترجمین  3البند  6لیس من المناسب وضع أي شروط تفصیلیة بموجب المادة  .345

ط ولیس ھناك شر 6من المادة  1لمساعدة المتھمین. ولا یعُد المترجم جزءًا من المحكمة أو الھیئة القضائیة بالمعنى المقصود للبند 
رسمي للاستقلالیة والحیاد على ھذا النحو. یجب توفیر خدمات المترجم للمتھم مع مساعدة فعالة في أداء دفاعھ ویجب ألا یكون 

 ضد المملكة المتحدة). Ucak v. the United Kingdom) (Ucakسلوك المترجم من النوع الذي یتؤثر على نزاھة الإجراءات (

)e( إیجابیة التزامات 
من حاجة مقدم الطعن لخدمات الترجمة أمرًا من اختصاص القاضي على أن یحدده بالتشاور مع مقدم یعُد التحقق  .346

الطعن، وخاصة إذا كان قد تم تنبیھھ إلى الصعوبات التي تواجھ المحامي في التواصل مع مقدم الطعن. وعلى القاضي أن یطمئن 
 Cuscani v. theلطعن في أي مسألة ذات أھمیة حاسمة بالنسبة لھ (بنفسھ من أن غیاب المترجم لن یمس بالانخراط الكامل لمقدم ا

United Kingdom § ,38) (Cuscani ،38البند  ضد المملكة المتحدة.( 
 § ,Kamasinski v. Austria( في حین أنھ من الصحیح أن سلوك الدفاع یعد في الأساس مسألة بین المتھم ومحامیھ .347

65, Stanford v. the United Kingdom, § 28) (Kamasinski ،65  ضد النمسا، Stanford ،البند  ضد المملكة المتحدة
)، إلا أن المحاكم المحلیة ھي الحارس الأمین على عدالة الإجراءات التي تشمل، من بین جوانب أخرى، الافتقار المحتمل 28

 .Cuscani v. the United Kingdom, § 39; Hermi vللترجمة التحریریة أو الفوریة للمدعى علیھ من غیر المواطنین (
Italy [GC], § 72; Katritsch v. France § ,44) (Cuscani ،؛ 39البند  ضد المملكة المتحدةHermi ضد إیطالیا ]GC ،[

 ).44البند  ضد فرنسا، Katritsch)؛ 72البند 
ظر أیضًا في طبیعة الجریمة المتھم بھا تعُد المعرفة اللغویة للمدعى علیھ أمرًا بالغ الأھمیة ویجب على المحكمة أن تن .348

المدعى علیھ وأي رسائل موجھة لھ من السلطات المحلیة، وذلك من أجل تقییم ما إذا كانت معقدة للحد الذي یجعلھا تتطلب معرفة 
 (Hermi v. Italy [GC], § 71; Katritsch v. France, § 41; Şaman v. Turkey( شاملة باللغة المستخدمة في المحكمة

(Hermi ضد إیطالیا ]GC ؛ 71]، البندKatritsch ،؛ 41البند  ضد فرنساŞaman ،؛  بعد إجراء التعدیلات 30البند  ضد تركیا
 .)).dec( ضد ألمانیا Güngör v. Germany (dec)) Güngörاللازمة، (
، لا یقتصر واجب السلطات المختصة (ھـ) عملیاً وفعالاً  3البند  6في ضوء الحاجة لأن یكون الحق الذي تكفلھ المادة  .349

على تعیین مترجم، ولكن إذا قدمت إشعار في ظروف معینة ، قد یمتد ذلك الواجب أیضًا إلى درجة من السیطرة اللاحقة على مدى 
 .Kamasinski v. Austria, § 74; Hermi v. Italy [GC], § 70; Protopapa v( كفایة الترجمة الفوریة المقدمة

Turkey, § 80) (Kamasinski ،؛74البند  ضد النمساHermiضد إیطالیا ]GC ؛ 70]، البندProtopapa البند ضد تركیا ،
80.( 
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 ) خارج الحدود الإقلیمیة6رابعًا: تأثیر المادة (

 Drozd and( لا تتطلب الاتفاقیة من الأطراف المتعاقدة أن تفرض معاییرھا على الدول أو الأقالیم الأخرى .350
Janousek v. France and Spain, § 110) (Drozd وJanousek ،ولیست الأطراف 110البند  ضد فرنسا وإسبانیا .(

المتعاقدة ملزمة بالتحقق مما إذا كانت المحاكمة التي ستعقد في دولة ثالثة بعد التسلیم ستكون، على سبیل المثال، متوافقة مع جمیع 
 .6المتطلبات الواردة في المادة 

 دالةإنكار صارخ للع )1(
نتیجة لتسلیم المجرمین أو قرار  6ومع ذلك، وفقا للسوابق القضائیة للمحكمة قد تنشأ مشكلة استثنائیة بموجب المادة  .351

ترحیلھم في الظروف التي یكون فیھا الفرد عرضة لإنكار صارخ للمحاكمة العادلة، أي إنكار صارخ للعدالة، في الدولة الطالبة. وتم 
(البند  ضد المملكة المتحدة Soering)) Soering v. the United Kingdom  §)113في قضیة ( وضع ھذا المبدأ لأول مرة

 Mamatkulov and Askarov v. Turkey)، وقد أكدتھ المحكمة فیما بعد في عدد من القضایا (انظر، على سبیل المثال، (113
[GC], §§ 90-91; Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, § 149; Ahorugeze v. Sweden, § 

115; Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom § ,258 (MamatkulovوAskarovضد تركیا ]GC ،[
 Othman؛ 115البند  ضد النمسا،Ahorugeze)؛ 149البند  ضد المملكة المتحدة، Mufdhiو Al-Saadoon؛ 91-90البندان 

(Abu Qatada258د ، البن) ضد المملكة المتحدة.( 
أو المبادئ  6مرادفاً للمحاكمة وھو ما یتعارض صراحة مع أحكام المادة  "إنكار صارخ للعدالة"لقد اعُتبر مصطلح  .352

 ;Sejdovic v. Italy [GC], § 84; Stoichkov v. Bulgaria, § 56الواردة فیھا (انظر، من بین غیرھا من السلطات، (
Drozd and Janousek v. France and Spain § ,110 (Sejdovicضد إیطالیا ]GC ؛ 84]، البندStoichkov ،ضد بلغاریا 

). ومع أنھ لم یكن من الضروري حتى الآن تعریف المصطلحات 110البند  ضد فرنسا وإسبانیا، Janousekو Drozd؛ 56البند 
للعدالة. ضمت أشكال الظلم ما  بمصطلحات أدق، فقد أشارت المحكمة مع ذلك أن بعض أشكال الظلم قد تصل إلى حد إنكار صارخ

 یلي:
 ;Einhorn v. France (dec.), § 33( الإدانة غیابیاً مع عدم وجود إمكانیة لاحقة للفصل من الجدید في حیثیات الاتھام  -

Sejdovic v. Italy [GC], § 84; Stoichkov v. Bulgaria § ,56) (Einhorn فرنسا ضد )dec ؛ 33.)، البند
Sejdovicاضد إیطالی ]GC ؛ 84]، البندStoichkov ،56البند  ضد بلغاریا.( 

 (Bader and Kanbor v. Sweden, § 47( محاكمة مستعجلة في طبیعتھا وأجریت في ظل تجاھل تام لحقوق الدفاع -
(Bader وKanbor ،؛47البند  ضد السوید 

 .Al-Moayad v( الاحتجاز  الاعتقال دون أي وصول إلى محكمة مستقلة ومحایدة لدیھا شرعیة إعادة النظر في -
Germany (dec.), § 101) (Al-Moayad ضد ألمانیا )dec 101.)؛ البند.( 

 الرفض المتعمد والمنھجي للحصول على محام، وخاصة بالنسبة لفرد محتجز في بلد أجنبي (المرجع نفسھ)؛ -
المشتبھ فیھ أو شخص آخر على نحو یمثل  استخدام الإفادات في الإجراءات الجنائیة التي تم الحصول علیھا نتیجة لمعاملة -

) Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom, § 267; El Haski v. Belgium § ,85( 3خرقاً للمادة 
)Othman (Abu Qatada،؛ 267البند  ) ضد المملكة المتحدةEl Haski ،85البند  ضد بلجیكا.( 

 Othmanفي قضیة ( 2012، أي حتى حكم المحكمة عام Soeringاستغرق الأمر أكثر من عشرین عاما من حكم  .353
(Abu Qatada) v. the United Kingdom (Othman (Abu Qatadaلكي یتبین للمحكمة لأول مرة ) ضد المملكة المتحدة ،

مثلة الواردة في . وھذا یدل، كما یتضح أیضًا من الأ6أن تسلیم المجرمین أو ترحیلھم من شأنھ في الواقع أن یمثل انتھاكًا للمادة 
مقیاس "الإنكار الصارخ للعدالة" یعد مقیاسًا صارامًا. ویتجاوز الإنكار الصارخ للعدالة مجرد كونھ مخالفات أو  الفقرة السابقة، أن

إذا حدث داخل الدولة المتعاقدة نفسھا.  6عدم وجود ضمانات في إجراءات المحاكمة على النحو الذي قد یؤدي إلى خرق للمادة 
وھو أمر أساسي فیما یتعلق بإبطال أو تدمیر جوھر  6مثل الشيء المطلوب في خرق مبادئ المحاكمة العادلة التي تكفلھا المادة ویت

 § ,Ahorugeze v. Sweden, § 115; Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom( الحق الذي تكفلھ تلك المادة
260) (Ahorugeze ،؛ 115البند  ضد السویدOthman (Abu Qatada 260) ضد المملكة المتحدة، البند.( 

 معیار "الخطر الحقیقي" وعبء الإثبات )2(
عند دراسة ما إذا كان التسلیم أو الترحیل سیصل إلى حد الإنكار الصارخ للعدالة، ترى المحكمة أن نفس المعیار وعبء  .354

 . 3الإثبات ینبغي أن یطبق كما ھو الحال في دراسة عملیات التسلیم والترحیل وفقاً للمادة 
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إثبات أن ھناك أسباباً جوھریة تدعو للاعتقاد بأنھ، إذا تم ترحیلھ من  وفقا لذلك، یعود الأمر لمقدم الطعن في أن یقدم دلیلاً قادرًا على
دولة متعاقدة، فإنھ یمكن أن یتعرض لخطر حقیقي یتمثل في الإنكار الصارخ للعدالة. وعند الاستشھاد بمثل ھذا الدلیل، یبقى على 

 Ahorugeze v. Sweden, § 116; Othman (Abu Qatada) v. the United( الحكومة مسؤولیة تبدید أي شكوك حولھ
Kingdom, §§ 272-280; El Haski v. Belgium, § 86) (Ahorugeze ،؛ 116البند  ضد السویدOthman (Abu 

Qatadaضد المملكة المتحدة ( ؛280-272، البنودEl Haski،86البند  ضد بلجیكا) ،؛بعد إجراء التعدیلات اللازمةSaadi v. 
Italy [GC § ,[129 (Saadi إیطالیاد ض ]GC 129]، البند.( 
من أجل تحدید ما إذا كان ھناك خطر من الإنكار الصارخ للعدالة، یتعین على المحكمة النظر في التبعات  .355

-Alالمتوقعة لإرسال مقدم الطعن إلى الدولة المستقبلة، على أن تضع في اعتبارھا الوضع العام ھناك وظروفھ الشخصیة ((
Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom § ,125) (Al-Saadoon وMufdhi ،؛ 125البند  ضد المملكة المتحدة

). ویجب تقدیر وجود 130]، البند GC[ ضد إیطالیا Saadi v. Italy [GC], § 130) Saadiبعد إجراء التعدیلات اللازمة، (
التي كان یجب أن تكون معروفة من جانب الدولة الخطر في المقام الأول مع الإشارة إلى تلك الحقائق التي كانت معروفة أو 

 Mufdhiو Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, § 125) (Al- Saadoonالمتعاقدة في وقت الترحیل (
]، GC[ ضد إیطالیا Saadi v. Italy [GC], § 133) Saadiبعد إجراء التعدیلات اللازمة (؛ 125البند  ضد المملكة المتحدة،

). مع ذلك، عندما یكون الترحیل أو النقل قد تم بالفعل قبل تاریخ إجراء دراسة الحالة، فلیس ھناك ما یمنع المحكمة من 133ند الب
 ;Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, § 149النظر في المعلومات التي تظھر إلى النور في وقت لاحق (

Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC § ,[69) (Al-Saadoon وMufdhi ،؛ 149البند  ضد المملكة المتحدة
MamatkulovوAskarovضد تركیا ]GC 69]، البند.( 
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 الاتفاقیة وقرارات أحكام قائمة من  6 المادة - عادلة محاكمة في الحق .356

 قائمة الأحكام والقرارات
تصُدر المحكمة أحكامھا وقراراتھا باللغة الإنجلیزیة و/أو الفرنسیة، لغتیھا الرسمیتین. ویتم ربط الروابط المؤدیة للقضایا 

 HUDOCالمذكورة في الدلیل بالنص الأصلي للحكم أو القرار. ویمكن العثور على أحكام المحكمة وقراراتھا في قاعدة بیانات 
أیضًا على ترجمة للعدید من القضایا الھامة  HUDOC). وتحتوي www.echr.coe.int( على موقع المحكمة الإلكتروني:

بحوالي عشرین لغة من اللغات غیر الرسمیة وكذلك روابط على الإنترنت إلى ما یقرب من مائة مجموعة من السوابق القضائیة من 
 إنتاج أطراف أخرى.
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